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ختلال التوازن ،عانت الطبقة العاملة منذ القدم ظروف صعبة نظرا لتسلط أصحاب العمل   وا 

بين مركز الطرفين،وهذا ما أنتج صراع و تنازع من أجل تحقيق مبتغاهم في إكتساب حقوقهم 

إتحادات و تكتلات المضطهدة والتي لاسيما ناضلوا من أجل تحقيقها، هذا الصراع إنتهى إلى بروز 

عمالية،وتشكيل قوة موحدة  تنشد بتحقيق هدف واحد في مواجهة أرباب العمل،و هو تقليص الهوة 

    بين أوضاع العمال و المستخدمين.

تم إقرار الحق النقابي منذ قرنين وعليه إنتشر في معظم دول العالم بما فيها الدول النامية      

هد جهيد،و قد كرس ذلك في ميثاق الأمم المتحدة  تحت باب التي أقرت بالحق النقابي بعد ج

الحقوق والحريات وأسماها الحق النقابي الذي أخذ قسطا واسعا من الإهتمام فأضفى عليه حماية و 

 .1ترقية وعليه يشترط اكتساب صفة العامل لضمان الحق النقابي

واعد القانون الاجتماعي تكللت الجهود الدولية واجتهادات القضاء في إنشاء نصوص وق    

وحماية الطرف الضعيف في علاقة العمل،والرغبة في تكريس حقوق الإنسان على الصعيدين 

 .الدولي والوطني

لضمان فعالية تشريع العمل يشترط فيه الحق النقابي، فعملت منظمة العمل الدولية على  

من أجل تكريس الحق النقابي  المشاركة في إنشاءها بفضل ما توفره من معايير عمل دولية  وذلك

   .  من خلال إعتماد العديد من الإتفاقيات في هذا المجال

                                            

 ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني : » الحركة النقابية حركة إنسانية« أحمد البناء ، -1
www.islamiccale.org/harakanaqabiya.com   

http://www.islamiccale.org/harakanaqabiya.com
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علاقات وأساليب العمل الجماعي وكانت تزامن مع نشوب الثورة الصناعية تغيير جذري في    

النواة الأولى للتجمعات والتنظيمات النقابية العمالية ، ومع ظهور الحركات النقابية العمالية في 

البلدان المستعمرة و السائرة في طريق النمو عرفت إثرى الحركة الاجتماعية المرتبطة بالمطلب 

ة و تكافئه بالكفاح النقابي ،والكفاح الوطني قبل  السياسي المتمثل في الدفاع عن القضية الوطني

وغداة وبعد الاستعمار وذلك رغم التقلبات التي عاشتها الجزائر في ظل الحركة النقابية ، دفاعا عن 

 .الاستقلالية النقابية وحق التنظيم والتعددية النقابية

إن تأثر النقابات الجزائرية مرتبطة كل الإرتباط بالنقابات الفرنسية، إذ تعد هذه الأخيرة مصدر    

الحركة النقابية الجزائرية، والتي وجدت نفسها كيانا قائما بذاته مفتك الإستقلال الوطني، إلا أن 

ث التطور بين مخلفات الحرب ألقت بظلالها على الواقع النقابي، وكان له إرتباط وثيق من حي

النظام السياسي والحرية النقابية في الجزائر، فقد كرسها المشرع الجزائري في التشريعات الوطنية 

والأحكام الدستورية الجديدة التي اعترفت من خلالها لجميع العمال بالحق النقابي و هو النص 

ام قانون العمل في القانوني الذي اوجب على السلطات العمومية أن تحدث تغييرا جذريا في نظ

 الجزائر،واعتماد نصوص قانونية جديدة تضمنت أساسا تعاقدية علاقة العمل و التعددية النقابية و 

 .1الحق في الإضراب والتفاوض الجماعي في كل المؤسسات 

راز جوانبه نظرا لأهمية موضوع الحق النقابي في تشريع العمل الجزائري كان لزاما إظهار و إب  

 إبراز تأثيرتشمل ل ،القانونية واختيارنا لهذا الموضوع جاء بناءا على دوافع علمية و موضوعية
                                            

1- بيرم عبد المجيد صغير، الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، 

.05.، ص2004الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص قانون المؤسسات، قسم قانون المؤسسات ، كلية    



 مقدمة
 

 
3 

 

طويره تكريس الحق النقابي على الواقع العملي وتوضيح دور النقابات العمالية في تنمية الوعي وت

اضطهاد الطرف من ص والتخل بتبيان دورها في إعادة وتطوير حقوق العمالوالنهوض به 

و الاهتمام بالحركة العمالية في معظم  بالفضول دوافع شخصية متعلقةو في علاقة العمل، الضعيف

المؤسسات الجزائرية التي جعلتنا نهتم بدراسة موضوع الحق النقابي و الاهتمام بالتحولات والتغيرات 

النقابية المتضاربة بين طرفي  واقع الحركة الرغبة في فهم متطلباتفي عالم الشغل وبالتالي  المؤثرة

مكانية تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الوسط المهني                           .. علاقة العمل وا 

                                                                                                

قمنا بتتبع الحركة النقابية الجزائرية مهتمين بالتكريس  اعتمدنا في بحثنا على المنهج التاريخي حيث

نصوص الكما اعتمدنا على المنهج التحليلي و ذلك بتحليل للحق النقابي في الجزائر،  الفعلي

قانونية المقرة للحق النقابي لمعرفة مدى التزام هذا الحق على العلاقة الناشئة بين العامل و ال

  .المستخدم

لى  تكريس الحق النقابي وتثمين دور القاضي في حماية الطرف الضعيف في يرتكز هذا البحث ع

علاقة العمل من التسريح التعسفي و بناء قانون عمل متطور و إنساني و مساعد من أجل تحقيق 

الاستقرار المهني و الاجتماعي بإتباع معايير عمل دولية في هذا المجال التي تعهد بتطبيقها،  من 

  لية التالية  إلى أي مدى تم تكريس الحق النقابي في تشريع العمل الجزائري ؟هنا تطرح الإشكا

الحق النقابي  ضمون م (الفصل الأول)للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين  ،    

 رسة الحق النقابي داخليااالمقررة لممالضمانات القانونية  (الفصل الثاني)  في الجزائر و تطوره

   . ودوليا



 

 

 الفصل الأول

مضمون الحق النقابي في   
 الجزائر وتطوره
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الطبقة العمالية بعد قيام الثورة الصناعية في  لقد ارتبط قيام التنظيمات النقابية بنشأة وتطور   
، ذلك نتيجة للظروف القاسية والمجحفة التي يعاملون بها 19أوربا في النصف الثاني من القرن 

بالإجازات وأوقات الراحة، العمال  فالأجور زهيدة ، والعمل لساعات طويلة دون أي اعتراف 
بالإضافة لعدم توفير الرعاية الصحية لهم وعدم وجود أي نوع من التأمينات، فمن خلالها بدأت 
تظهر روح التضامن بين العمال لإقامة التوازن بينهم وبين أصحاب الأعمال، وعليه أصبحت تمثل 

والاجتماعية، فظهرت تكتلات  انشغالات العمال ومطالبهم المهنية عن أهم التنظيمات التي تعبر
وتجمعات عمالية وهذا ما يعرف بالحق النقابي الذي مر بعدة  تطورات من نظام لآخر، ونظرا 
لأهميته سنتناول في هذا الفصل مضمون الحق النقابي وتطوره التاريخي دوليا وداخليا في 

 .(المبحث الثاني)، ومصادره القانونية في (المبحث الأول)
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 لأولالمبحث ا

 نشأة الحق النقابي وتطوره التاريخي

لقد عرف الحق النقابي عدة تطورات من نظام لآخر مطالبا من خلاله العمل بالمساواة على    
المبحث )الصعيد المهني، ونظرا لأهميته سوف نتطرق لمفهوم الحق النقابي وتطوره التاريخي في 

 .(المبحث الثاني)، والمصادر الدولية والداخلية في  (الأول

 المطلب الأول

 بيمفهوم الحق النقا 

وطنية مثل كل حقوق الإنسان الأخرى، ومع مرور بي يحضى بحماية قانونية ودولية و الحق النقا  
بالشخصية القانونية وليكون الاعتراف قانونا  هولقد اعترف ل، الزمن عرف بمبدأ الحرية النقابية

سوف نتطرق في هذا المطلب لتعريف الحق وعليه يجب تمتعها بجملة من الحقوق الشخصية، 
 .(فرع ثاني)، والشخصية القانونية (فرع أول)النقابي 
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 الفرع الأول

 تعريف الحق النقابي 

يف الحق النقابي غير أن مصطلح عالجت موضوع الحركة النقابية تعر تناولت المراجع التي لقد    
 الحق النقابي ينصرف إلى عدة معاني

 أولا: تعريف

: "إن مصدر النقابة هو نقب وتعني علي  عرفه جبران مسعودلقد  : اصطلاحاالحق النقابي  /أ
في هيئات منظمة للدفاع عن الواحدة أو غيرهم  ،تجمع العمال أو أصحاب المهنة الواحدة أو غيرهم

 .1في هيئات منظمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة"

 

 الحق النقابي إجرائيا:  /ب

المجتمعات سواء الرأسمالية ، المجتمعات الاشتراكية سابقا وفي الفكر تعرف النقابة في    
الإسلامي على  أنها ظاهرة اجتماعية تستمد خصوصيتها من خصوصية المجتمع الذي تنتمي 
إليه، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال استيراد نموذج نقابي جاهز، وتطبيقه في مجتمع يختلف 

يمن حيث نظمه التي تتقاطع مع ا النقابة في الجزائر تحمل هذه  لأن،  2لنسيج المجتمع
الخصوصية التي تستمدها من الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من جهة والإطار 

 التشريعي الذي تتحرك ضمنه من جهة أخرى.

                                                             
كلية الحقوق،  ،، تخصص قانون دستوري مذكرة لنيل شهادة ماجستير الحرية النقابية في الجزائر، مناصرية سميحة، - 1

 .8.ص،  2012الحاج لخضر، باتنة ،  جامعة
 الجامعية، ديوان المطبوعات ، د ط نزاعات العمل في ظل التحولات السوسيو اقتصادية في الجزائر، خالد، حامد - 2

 .89ص. ،2011الجزائر،
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الأساس الذي  لقد عرف "محمد أحمد إسماعيل" النقابة العمالية : بأنها تلك المنظمة التي تعتبر   
رتكز عليه في علاقات العمل الجماعية، والتي تتكون بطريقة حرة من جماعة من العمال تمارس ي

نشاطا مهنيا، بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها، وتمثيلهم وترقية أحوالهم والتعبير عن إرادتهم 
 . 1على الصعيد المهني والوطني بالمنازعات والمساهمة

 الحق النقابي قانونا:/ج

أقرته مختلف أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ذلك على سبيل المثال الإعلان العالمي لقد 
التي نصت على أنه: "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في  20لحقوق الإنسان في المادة 

التي  23الاجتماعات والجمعيات السلمية لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما"، والمادة 
 .2صت: "لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"ن

تتعهد الدول الأطراف  منه: " 8أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاء في المادة 
في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى 

قابة التي يختارها، دون قيد سوى قواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية الن
والاجتماعية وحمايتها"، وتضيف الفقرة ب منها: حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات 

في أخلاقية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها" ،أما 
الفقرة جـ فقد نصت على أن "حق للنقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي 

،أو    3ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي
 النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

                                                             
 .15.ص  دار النهضة العربية ، د س ن ،، لمنظمات العمل ، مبدأ الحرية النقابية محمد أحمد إسماعيل - 1
من طرف  عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منشور1948في ديسمبر الصادر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، - 2

 .2000 ،- الجزائر العاصمة -الوطني لحقوق الإنسان المرصد
صادقت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  1948رفي سبتمب ،الصادر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - 3

منشور من طرف المرصد الوطني لحقوق ، 1989ديسمبر  16في  67/89عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
 .2000 الجزائر العاصمة، الإنسان،
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لحقوق السياسية والمدنية "لكل فرد حق في حرية تكوين من العهد الدولي ل 22كما جاء في المادة 
 .1الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"

منها  2المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي فقد نصت في المادة  87أما الاتفاقية 
أنفسهم بعمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه على أن: "للعمال وأصحاب ال

الحق في الانضمام إلى و لهم  ، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ،من منظمات
، أما المادة الثالثة منها فقد تضمنت حق المنظمات 2تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق

نتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم و ساتيرها وأنظمتها، العمالية وأصحاب العمل في وضع د ا 
وقد تطرقت في الفقرة الثانية أن منع السلطات العامة من ، تها ووجوه نشاطها وصياغة برامجهاإدار 

 .3أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة

يد من الأحكام والنصوص القانونية إذ نجده قد اختار ونجد أن الجزائر أقرت بالحق النقابي في العد
 مصطلح الحق النقابي على غرار المواثيق الدولية التي سمتها بالحرية النقابية.

قد أقر نظريا بالحرية، النقابية وذلك يمنح العمال حق تأسيس نقابات مستقلة  89دستور  كذلك
تمثلهم بطريقة ديمقراطية وتدافع عن حقوقهم، الأمر الذي سمح بتكريس تعددية نقابية وذلك بغض 

فتبقى تنظيم يمثل عمال ويدافع عن مصالحهم ، النظر عن الأهداف التي تسعى إليها النقابة

 م وتبقى طرف في مجال نزاعات العمل.وحقوقه

                                                             
دة، صادقت عليه ، عن الجمعية العامة للأمم المتح1966العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في ديسمبر - 1

، منشور من طرف المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجزائر 1989في ديسمبر 67/89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي
 .2000العاصمة ،

 09بشأن الحرية النقابية و حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية الصادرة في  1948لسنة  87الاتفاقية رقم  - 2
 .1962نوفمبر  19ان فرانسيسكو ، صادقت عليها الجزائر في في س 1948جويلية 

 ، المرجع نفسه. 87الاتفاقية رقم  - 3
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المتعلق بالحقوق النقابية "يحق للعمال الأجراء من جهة  30-91من القانون  03وقد أقرت المادة 
راديا  والمستخدمين من جهة أخرى أن يكونوا لهذا الغرض تنظيمات نقابية وينخرطوا انخراطا حرا وا 

 .1في تنظيمات نقابية موجودة"

عرف المشروع الجزائري النقابة: "هي انضمام مجموعة من  14-90قانون وحسب ما جاء في ال
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تحت راية تنظيم لا يرتبط أن يقوم بعمل سياسي من أجل 

 تحقيق أهداف مرتبطة بالعمال في المجال الصحي والاجتماعي.

لنقابي فيتعين أن يتم التركيز على من خلال مختلف التعاريف التي تم التطرق إليها لتعريف الحق ا
 عدة عناصر أساسية في مقدمتها: 

أن المنظمة النقابية جماعة إرادية تتكون بطريقة حرة ومستقلة بعيد عن أي تبعية إزاء سلطات 
 الدولة.

للمنظمة النقابية مهام عديدة وتبدأ من الدفاع عن مصالح أعضائها إلى مسؤولية ترقيتهم ثم تمثيلهم 
 تمثيل اتجاه القوى الاجتماعية والسلطات العامة.أحسن ال

طابع تنازعي في مواجهة أصحاب العمل بل أيضا  علىلا يقتصر عمل المنظمة النقابية فقط 
طابع تعاوني يساعد في رسم السياسة الوطنية على  هناك يجب أن يكون في بعض الأحيان

 الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.

تعريفها بأنها تلك المنظمة التي تتكون بطريقة حرة من جماعة من العمال  على ضوء ذلك يمكن
أحوالهم والتعبير عنهم على  1وترقية بقصد الدفاع عن مصالح أعضاءها ، لتمارس نشاطاتها

 .2الصعيد المهني والوطني بالمنازعة والمساهمة

                                                             
في    الصادر 68، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،ج ر عدد 1991ديسمبر 21المؤرخ في  30-91الأمر رقم  - 1

 . 1991ديسمبر  25
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هي مصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم، و  كما يمكن تعريفها على أنها: "جمعية تهدف إلى الدفاع عن
مجموعة أفراد يمارسون مهنة معينة، يتفقون فيما بينهم على بذل نشاطهم وجزء من مواردهم، على 

فبما أن ،  3ظم، لتمثيل مهنتهم والدفاع عنها وحماية مصالحهم وتحسين أحوالهم"وجه دائم ومن
بد لنا أن نفرق بين  لانقابي بدلا من الحرية النقابية فالمشرع الجزائري استعمل مصطلح الحق ال

الحق النقابي والحرية النقابية إذ يختلف مدلول الحق من حيث المعنى والممارسة، فالحرية تعني 
صلاحيات المخولة له قانونا والتي تؤكد في مجملها المبادئ التي ترتبط ارتباطا لل الفرد لاستعما

عضويا بعلاقات العمل، وهي ممارسة الحرية والحقوق النقابية والحريات العامة، وبالتالي لا يمكن 
ربطها تقييد الحرية إلا بما يكرسها ويحميها في حين أن مدلول الحق يبقى مقيدا بالحدود التي ي

نجد أن المشرع الجزائري اختار لكل الوسط مثله مثل مشرعين العالم الثالث بين ، فالقانون 
النقابية  النظريتين وهما نظرية الحق الفردي ونظرية الحق الجماعي، خاصة وأن تجربة التعددية

م ومن ثم كان عليه أن يحميها من أي انزلاق حتى يحافظ على السل، كانت في بداية خطواتها
ويتجسد الحل الوسط الذي اعتمده المشرع الجزائري فيما يخص ممارسة الحق النقابي ، عيالاجتما

في اعتبار أن تأسيس منظمات نقابية والانضمام إليها أو الانسحاب منها يدخل في خانة ممارسة 
كوين أما بالنسبة لممارسة حق الإضراب، وحق التنظيم، وحتى ت ،يقره الدستور الحق الفردي الذي

منظمات نقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والحق في إبرام الاتفاقيات الجماعية على مستوى 
المنشآت أو الفرع أو القطاع الاقتصادي، والحق في المشاركة السياسية أو مناقشة المسائل 

ية أو في لاسيما اللقاءات الثنائ الاجتماعية، والاقتصادية وحتى المشاركة في الحوار الاجتماعي

                                                                                                                                                                                              
، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق 1990جوان  02الموافق 1410عامذي القعدة  09المؤرخ في  14-90قانون  - 1

 .1990جويلية  06، الصادر في 23النقابي،  ج ر عدد 
 .87.اسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمال، مرجع سابق، صمحمد أحمد  - 2
 ماستر، مذكرة لنيل شهادة والاتفاقيات الدولية للعمل،بورزيق خيرة، الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر  - 3

 .16.ص  ،  2014،  جامعة الطاهر مولاي،سعيدةكلية الحقوق و العلوم السياسية ،قانون اجتماعي،  تخصص
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إطار اللقاء الثلاثي الذي يجمع المنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل والحكومة، اعتبره 
 .1المشرع حق جماعي يمارس عن طريق المنظمات النقابية التي تحوز على الصفة التشكيلية

 أنواع النقابات ثانيا :

أهمية بالغة على جميع إن النقابات هي أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني، إذ تحتل 
المستويات، وبذلك نجد أن هناك نوعين من النقابات نقابات مهنية ونقابات عمالية وبهذا سنتطرق 

 لتعريف كل منهما.

  LES ORDERS PROFESSIONNELSتعريف النقابات المهنية: أ/

بأنها تنظيم تفرضه الدولة على المهن  Michel Lascombeفي الفقه الفرنسي يعرفها 
التي تفترض وجود جهد فكري على مستوى عال أو نشاط يمكن ممارسته بحرية دون الاحتكارية 

 وجود ضرورة لاكتساب وظيفة.

تدير ممارسة المهن الحرة  على أنها "اتحادات مهنية Cyr Combierفي حين يعرفها الفقيه 
 .2ت تمنحها السلطة العامةبنظام الحكم الذاتي وبفضل امتيازا

 تعريف النقابات العمالية /ب

عرفها معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنها "منظمة أو تجمع يضم  
العمال الذين يمارسون مهنة أو حرفة واحدة، أو الذين يباشرون عمل في مكان واحد ولحساب 

نجد الأستاذ "حنيفي ، و  مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية"منشأة واحدة، بقصد الدفاع عن 
ثم عرف النقابة العمالية أو الحزبية بأنها عبارة عن تنظيم يجمع القوى العاملة،  الذيعلي" 

                                                             
 .82 .يد صغير بيرم، الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري، مرجع سابق، صجملعبد ا - 1
 .23 .مناصرية سميحة، الحرية النقابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
 



 الفصل الأول                                               مضمون الحق النقابي و تطوره التاريخي
 

 

 
12 

 

تكوينه بهدف حماية وتنمية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأعضائه من خلال 
 المفاوضة والاتفاق الجماعي".

تجمعات يشكلها العمال و يعرفها "أحمد زكي بدوي" بأنها نقابات عمال  الحركة النقابية:
 ولا يجبرون إلى الانتماء إليها. الراغبون في ذلك بمحض اختيارهم

 مفهوم العمل النقابي: 

"تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل، فهذه العلاقة محكومة بمجموعة من 
تعرض هذه المصالح من حين لآخر للتهديد أو الضرر من قبل المصالح لكل طرف ويمكن أن ت

 الطرف الآخر، علاوة على ذلك هناك مجموعة من التشريعات.

 تعريف الحركة النقابية الجزائرية

هي و هي حركة ناتجة عن صراع بين إيديولوجيات متفاوتة الانتشار في الأوساط الشعبية  
وقد كان أول تنظيم نقابي في السباقة إلى تشكيل النواة الأولى للحركة العمالية الجزائرية، 

 .1لتحقيق المطالب العمالية كنضالالجزائر 

 ركة العمالية والنقابة العماليةالفرق بين الح

 يمكن اعتبار الحركة العمالية هي الكل والنقابة العمالية هي الجزء ويمكن اعتبار الحركة العمالية
هي الأصل والنقابة العمالية هي التطور، فالحركة العمالية هي منتوج سياسي من أحزاب الطبقة 

كانت  العاملة أما النقابة فهو منتوج خاص بالنقابات ودورها في الضغط لتحسين الأوضاع ولو
كان اقتصاديا أو سواءا مادية أو معنوية، كما أن الحركة العمالية تهدف عموما إلى تغيير الواقع 

 اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا.

                                                             
كلية العلوم الإنسانية  ،محاضرات السنة الثانية ماستر: تنظيم عمل بوربيع جمال، سوسيولوجيا الحركات العمالية،  - 1

 .10.ص ،  2016 جامعة جيجل،  ، والاجتماعية
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المطالب والأهداف  النضال لتحقيق مالية هدفها تنظيم العمال وتأطيرفي حين النقابة الع
نسبة  فبارتفاعوعند زيادتها  ،المسطرة والتي تتغير حتما بتغير الظروف الاقتصادية فمثلا الأجور

الأسعار ووجود نسب عالية من التضخم تفقد هذه الأجور قيمتها فتعاود النقابات مطالبها برفع 
 .1الأجور مرة أخرى 

 

 الفرع الثاني

 الشخصية القانونية للنقابة 

تتمتع النقابة بالشخصية القانونية الكاملة، وهو أمر بالغ الأهمية لأنها لن تستطيع مباشرة 
مهامها بحرية إذا لم تتمكن من اكتساب أهليتها المدنية في إطار معقول وطبيعي من القواعد 

 تمتعها بالحقوق الشخصية وهي: على الاعتراف للنقابة بالشخصية القانونيةويترتب ،  2القانونية

من حق كل نقابة أن تحمل اسما يختاره أعضاؤها المؤسسون وقت تكوينها  :  الاسم :أولا   
ويجوز تغييره بقرار  ،وينص عليه في قانونها الأساسي، ويتضمن هذا الاسم عادة مهنة الأعضاء

يجب أن " 14-90قانون  21من الجمعية العمومية وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية ..... تسمية يذكر القانون الأساسي 

 ...".مقره.

يحدد النظام الأساسي موطن النقابة و يتعين بالمكان الذي يوجد فيه مركز :  الموطن :ثانيا    
انعقاد مجلس إدارتها، وهو بمثابة المقر الدائم الذي تمارس فيه النقابة مختلف أنشطتها ويتم فيه 

 إدارتها وجمعيتها العمومية، وهو ما سماه المشرع الجزائري "مقر التنظيم النقابي .

                                                             
 .11.، صنفسه المرجع  سوسيولوجيا الحركة العمالية، بوربيع جمال، - 1
 .9.، صمرجع سابق محمد أحمد إسماعيل، القانون النقابي،  - 2
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يترتب على ثبوت الشخصية القانونية للنقابة الاعتراف لها بأهلية الوجوب أي  : الأهلية :ثالثا   
الصلاحية لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولكنها أهلية مقيدة بمبدأ التخصص أي أن الحقوق 

، ومن ثمة التي تتمتع بها النقابة تقتصر على القدر اللازم لتحقيق الغرض الذي نشأت من أجله
 .1النقابة بأهلية التعاقد، أهلية التملك وأهلية التقاضي تتمتع

  فإن التنظيم النقابي يمكنه أن يقوم  14-90من قانون  16وفقا لنص المادة  أهلية التقاضي: /أ
يلي: التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المتخصصة ابم

لها علاقة بإلحاق الضرر بأهداف التنظيم النقابي أو بمصالح أعضائه الفردية  عقب حدوث وقائع
 .أو الجماعية المادية أو المعنوية

يمكن القول بأن المنظمة النقابية تستطيع مباشرة أي دعوى قضائية تتعلق بمصالحها  ناومن ه
أو إذا تعلق الأمر بمصالح  ،قانوني له حق إنشاء علاقات مع أشخاص قانونية أخرى كشخص 

اختلاف موقعها مدعى أحد أعضائها الفردية أو الجماعية أو المساس بمصالح المهنة الممثلة رغم 
مجمل هذا القول أن للنقابة أهلية تقاضي مزدوجة وبذلك سنتطرق  من فنستخلص،  أو مدعي عليه

 على النحو التالي :ا إليه

بما أن النقابة تتمتع بالشخصية القانونية، يمكن للنقابة حق  التقاضي لحماية مصالحها الخاصة:
لنزاعات كا ،رفع مختلف الدعاوى أمام مختلف الجهات القضائية دفاعا عن مصالحها الخاصة

 أخرى وحتى بين أعضائها. أو أشخاص معنوية الناشئة بينها وبين منظمات نقابية أخرى أو الإدارة

إذا كانت المنظمة النقابية مدعى ففي نفس الوقت يمكن أن تكون مدعى عليها، وذلك عندما 
تنفيذ عليها وفقا لقانون التسبب ضرر للغير فعليها جبر الضرر وفقا للقانون المدني ويمكن 

 الاجراءات المدنية.

                                                             
 .18.الجزائر ،ص دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، زكريا، حرية ممارسة الحق النقابي، د.ط ، سمغوني - 1
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عضاء ليسوا مسؤولين الأهنا المنظمة النقابية المسؤولية عن الأفعال الغير الشرعية التي ترتكبها 
قانونية مستقلة  بصفةديون المترتبة في ذمة المنظمة التي ينتمون إليها رغم تمتعهم العن دفع 

 عنها.

التقاضي لحماية المصالح المعنوية: منصوص قانونا أنه من شروط التقاضي ووفقا لقانون 
ى وثار هناك جدل حول الإجراءات المدنية والإدارية فيجب أن تتوفر الصفة والمصلحة لرفع دعو 

 إمكانية المنظمة النقابية من رفع دعوى لمصلحة أفرادها.

ترك المجال مفتوح أمام المنظمات النقابية لرفع  16/1في نص مادته  14-90ن القانون فنجد أ
ولكن حصرها المشرع الجزائري على أن تكون طرفا لدى الجهات  أي دعوى أمام الجهات القضائية

فأهلية التقاضي تخول سوى في الحقوق المخصصة للطرف المدني نتيجة ، ية القضائية الجزائ
أعمال متعلقة بموضوعها بمعنى آخر تكون نتيجة عن ارتكاب فعل جزائي، فالدعاوى لا تتعلق 

 .1بشؤون ذاتية للمنظمة وليست نتيجة فعل جزئي"

مباشرة الدعاوي الناشئة عن عدم بالإضافة إلى أن المشرع وضع استثناء للقاعدة العامة فيمكن 
لمصلحة أعضائها أي الدعاوى المدنية  ،تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها في الاتفاقيات الجماعية

من أجل المصلحة  كالتعويض للعمال من جراء عدم تنفيذ الاتفاقية المبرمة أو التسريح
  .2الاقتصادية

للنقابة الحق في إبرام العقود اللازمة لتحقيق أهدافها انطلاقا لما نصت عليه  أهلية التعاقد:/ب   
 ، فالتنظيم النقابي يقوم بما يأتي:14-90من قانون  16المادة 

 إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه.

                                                             
 مرجع سابق. ، 14-90القانون ، 16أنظر المادة  - 1
تخصص القانون  المشاركة العمالية في تسيير الهيئة المستخدمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،مزاري أحلام،  - 2

 .114.، ص2012ة الحقوق ، جامعة وهران، كلي الإجتماعي ،
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 تمثيل العمال أمام السلطات العمومية.

العمل المشتركة أو ما يسمى باتفاقيات العمل الجماعية  ومن أهم العقود التي تبرمها النقابة عقود
بشرط عرضها على الجمعية العامة للنقابة للحصول على  ،التي يتم إبرامها مع أصحاب الأعمال

 موافقة أغلبية الأعضاء عليها.

واستقلالية فحق التفاوض الجماعي وتمثيل العمال في ابرام الاتفاقيات الجماعية للعمال بكل حرية 
 .1، يعتبر من بين إفرازات ونتائج الحق النقابيومساواة في المراكز التفاوضية مع صاحب العمل

أو بمقابل لممارسة النشاط المنصوص  الاك منقولة أو عقارية مجان: اقتناء أمأهلية التملك/ج   
ولا  ةمضاربات مالية أو تجاريقانونها الأساسي ونظامها الداخلي شريطة عدم الدخول في عليه في 

توظيفها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو إقتناء أوراق مالية إلا بموافقة الاتحاد العام 
 .2لنقابات العمال فيما يخص مباشرتها لأعمال ذات خاصية تجارية بصفة تبعية

ية أيا كانت، منظمة قابفينصرف إلى المنظمة النأما عن نطاق هذه الشخصية القانونية للنقابة 
أولية أو منظمة إتحادية، فالاتحادات النقابية مثلها مثل النقابات الأولية تتمتع  قاعدية أو

بالشخصية القانونية ولا يؤدي ذلك إلى ذوبان المنظمات الدولية التي يتشكل منها هذا الاتحاد، بل 
 ويترتب عن ذلك،  الاتحاد الداخلة فيهعن شخصية تحتفظ كل منها بشخصيتها القانونية مستقلة 

 استقلالا في النشاط القانوني وعدم زوال الشخصية القانونية للنقابات  التي تنسحب من الإتحاد.

 

 

 

                                                             
زعموش فوزية، علاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون  - 1

 .92.، ص2012، 1حقوق، جامعة قسنطينة الدستوري،كلية ال
 .21.ص مرجع سابق ،سمغوني زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي،  - 2
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  المطلب الثاني

 التطور التاريخي للحق النقابي

طاعي إلى سيطرة النظام يرجع نشوء الحركة النقابية لانتقال الدول في النظام الاق
دفاع عن لالنقابة نتيجة حتمية لتطور الرأسمالية واستغلال العمال فهو الحل الوحيد ل،الرأسمالي
عفوية ومتنوعة وفي سبيل الدفاع عن حقوقهم وأثناء هذه بوادر هذه الحركة كانت  غير أن ،حقوقهم

 النضالات أدت لتأسيس الجمعيات والنقابات.

لذا سندرس  ،الظروف التاريخية السائدة آنذاك لآخر باختلافإن الحركة النقابية تختلف من بلد    
الأول( التطور التاريخي  الفرعللحق النقابي في الجزائر إبان الفترة الإستعمارية )التطور التاريخي 

سوف ندرس مرحلة التعددية وفي الأخير  للحق النقابي في ظل الأحادية النقابية )الفرع الثاني(،
 .)الفرع الثالث( 

 فرع الأولال

 ة الاستعماريةالحق النقابي في الفتر                              

لقد كانت الجزائر واقعة في نفوذ الاستعمار الفرنسي، حيث كان الوضع الاقتصادي يتميز 
وا عبر مراحل مختلفة من الاحتلال لبوجود طبقة غنية من الإقطاعيين الأوربيين الذين استو 

لى جانبهم بورجوازية صناعية وتجارية أجنبية في غالبيتها على النشاطات ،للجزائرالفرنسي  وا 
إذ نجد أن اليد العاملة الجزائرية لم تهتم بالصناعة ، قاسم ثروات البلاد ودخلها الماليالرئيسية وت

ضافة إلى الظروف الغير مواتية لظهور طبقة عاملة فعليا، وفضلا عن ذلك فإن القهر الذي  وا 
 من ن قوانين تحرم الجزائريينشبرسه المستعمر ضد المواطنين لشل نشاطهم المناهض له ما

 .18741الأهالي  ممارسة الحريات الأساسية وابرازها قانون 

                                                             
 ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تنظيم وعمل،  المؤسسة الصناعية الجزائرية في جحا زهيرة، النقابة - 1

 .117.، ص2013 ،02جامعة قسنطينة كلية الحقوق ، 
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نشأة أول نقابة "نقابة المطابع" فسبقت  1880لقد عرفت الحركة النقابية في الجزائر خلال سنة 
الذي تضمن منع الجزائريين من ممارسة النشاط ، 1884السلطات الفرنسية إلى إصدار قانون سنة 

لنشوء ولقد كانت الدافع القوي ، 1يوما 15النقابي الذي نتج عنه إضراب العمال الجزائريين لفترة 
كان نشوء الغرفة النقابية  1887، وفي 1886النقابات منها نقابة الطباخين التي تأسست سنة 

-1887لعمال المعادن في مدينة الجزائر، وغيرها من النقابات التي تأسست خلال الفترة الممتدة 
 .2وكانت لهذه النقابات فروع فرنسية 1892

مع ذلك كان النشاط النقابي محدود على فئات ضئيلة نظرا لقلة اليد العاملة لاسيما الصناعية،    
لقد كان من الطبيعي و  لت دون انخراطهم في تلك النقاباتولضغوطات المفروضة عليهم التي حا

لك أن تتأثر الحركة العمالية بالأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت ت
الحقبة التاريخية التي جعلت الجزائريون يكتشفون حقيقة أمرهم بحكم تجنيدهم في الحرب العالمية 
الأولى ووجود السبيل للهجرة إلى فرنسا لملاحظتهم التطور الذي يتمتع به مواطنو المجتمعات 

ة جزائرية فعلية في المهجر، في حين كانت النقابات  اتكونت بروليتاريلذلك ونتيجة ،3الأوربي
أن قانون الأهالي المجحف لا يطبق على العمال في فرنسا وبذلك  ونجدالفرنسية دون قيود 

بعد الحرب العالمية الأولى لم يعد ، و  4الجزائريون يقومون بالنشاط السياسي داخل النقابات الفرنسية
طنية والحركة النقابية وخير مثال تأسيس حزب نجم شمال هناك تمييز بين الحركة السياسية الو 

تكونت أساسا و  5إذ كان ضمن أهدافه العمل على توحيد صفوف عمال شمال إفريقيا 1919إفريقيا 
 (UGT)من العمال الجزائريين الذين كانوا منظمين للنقابات الفرنسية "الكنفدرالية العامة للشغل" 

 هذا كله في المهجر. (UGTU)حدويين والكنفدرالية العامة للعمال الو 

                                                             
، 2014ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  الثعالبي عصام طوالبي، مدخل إلى تاريخ القانون النقابي، د - 1

 .58.ص
 .118ص.ناعية الجزائرية، مرجع سابق، المؤسسة الص فيجحا زهيرة، النقابة  - 2
 .139.مرجع سابق، صتصادية في الجزائر، اق حامد خالد، نزاعات العمل في ظل التحولات السوسيو - 3

 .118.جحا زهيرة، النقابة على المؤسسة الصناعية الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 4
 .140.اقتصادية، مرجع سابق، ص  حامد خالد، نزاعات العمل في ظل التحولات السوسيو - 5
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"الاتحادية قرارات من بينها تحويل اسم  1930جاء للمؤتمر الأول لنجم شمال إفريقيا سنة و 
العامة للعمال المغاربة" إلى "الإتحادية العامة للعمال الجزائريين" فكانت أول محاولة لتأسيس نقابة 

الجزائريين بنضال مستمر فنتج عنه حق انخراط في قام  ية وبعد حل حزب نجم شمال إفريقياجزائر 
فأضحوا يتمتعون رسميا بالحريات الديمقراطية الأولية من  ،1932 النقابات الفرنسية المقرة بالجزائر

المسؤوليات وبهذا ألغي قانون  لإنضمام إلى النقابات وشغل مناصبخلال حق الاجتماع وا
 .1الأهالي

ي فرنسا إلى الاتحادية العامة للعمال وفي التراب الجزائري لم ولقد انضم العمال الجزائريين ف
يكن من الممكن الانخراط في النقابات بسبب منع المسلمين الجزائريين من كل اجتماع بدون 

في عهد الجبهة الشعبية اتحادية  1936نة ستحادية العامة للعمال قد أنشأت إلى أن الا ،رخص
 بعدما كانت سرية في وقت سابق.مستقلة للعمال الفلاحين 

في حين عقدت الجامعة العربية المتحدة لعموم العمال الجزائريين أول مؤتمر في نفس السنة 
لكنها لم تطور نضالها النقابي بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الموقف العدائي 

أدت إلى مراجعة  لكنهاالنقابة إلا أنه لم يحبط الحملة الشرسة التي شنتها  ،للمستعمر الفرنسي
بقيادة  1947جزائرية حيث أسس أول جهاز مركزي للحركة النقابية ال ،لطرق العمل النقابي شاملة

 .1945وقد ساهم بعد ذلك الجهاز المذكور في تأسيس جبهة التحرير الوطني سنة ، عيسات إيدير

الحركة الوطنية فراغا، فجاء أحدث قمع في  قدالقمعية الدموية  1945ماي  8مرورا بأحداث و 
عاد حزب الشعب الجزائري إلى  ، بعدها1946قانون العفو فأطلق سراح المناضلين الجزائريين عام 

وهذا الأخير أعلن عن نفسه بشكل قانوني وقدم ،  حركة انتصار الحريات الديمقراطيةالظهور في 
 .2لية العامة للعمالمرشحين للانتخابات، بينما غادر العمال الجزائريون الكنفدرا

                                                             
 .119.جحا زهيرة، النقابة في المؤسسة الصناعية الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 1

 .914.ائر، منشورات نسيب، الجزائر، صمحمد فارس، وثائق وشهادات الحركة النقابية في الجز  - 2
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، تجلت تأسيس مركزية نقابية 1947خلال مؤتمر الأول لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
نسا والجزائر برئاسة عيسات وطنية وتجسدت في لجنة مركزية لشؤون النقابية والاجتماعية في فر 

ميلاد مرحلة جديدة  1953الديمقراطية لسنة انتصار الحريات وبعد المؤتمر الثاني لحركة ر ، إيدي
 .1حيث صادق على لائحة تطالب إنشاء مركزية نقابية وطنية

شكلت القطعية التاريخية التي فجرت التناقضات النقابية ونتجت عن  1954إن ثورة نوفمبر    
الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين ، UGTAذلك منظمات نقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

USTA الاتحاد العام للنقابات الجزائرية ،UGSA2  بالاشتقاق تبين التهديد  1956في عام ، و
 .3فحذر الاتحاد العام للنقابات العمالية المسؤولين الجزائريين من أية مغامرة تحدث انفصالا

وبعد كل المضايقات والتهجمات التي قام بها المستعمر الفرنسي إلا أن الاتحاد العام للعمال 
ن في الداخل الجزائريي عيدين الداخلي والخارجي فجمع شملالجزائريين أحرز انتصارات على الص

 .1956سنة  GISLوانخرط في الاتحادية الدولية للنقابات الحرة 

 الفرع الثاني     

 الأحادية النقابية

إن إعادة تنظيم الحركة النقابية مع مطلع الاستقلال اصطدم بوجود انقسامات إيديولوجية 
، اقتصاد ضعيف خاصة برحيل المعمرين وانتشار البطالة والأمية، إضافة لمخلفات الحرب داخلية

العالمية الثانية فقد ظهرت كتلتين اقتصاديتين متناقضتين فوجوبا على دول العالم الثالث الانضمام 
نسان إلى أحدهما سواء رأسمالية أو اشتراكية، فدخلت الجزائر تحت لواء الاشتراكية بهدف تكوين "إ

                                                             
دراسة حالة جامعة  البيداغوجي:الحركة النقابية العمالية في الجامعة الجزائرية دافع أو معرقل للأداء  ، شطيبي حنان - 1

 .54.ص ، 2010 قسنطينة، تخصص الموارد البشرية، جامعة منتوري، منتوري قسنطينة ،رسالة ماجستير ،
نفسه ، المرجع دافع أو معرقل للأداء البيداغوجي ،  شطيبي حنان، الحركة النقابية العمالية في الجامعة الجزائرية  - 2

 .56ص.

 .152ص.وشهادات الحركة النقابية في الجزائر، مرجع سابق،  محمد فارس، وثائق - 3
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انطلقت فترة ما بعد و  ،عن مخلفات المستعمر التي اعتادهاوبالتالي يتخلى  جديد" وترقية العمال
فأبعد أعضاء الحكومة  ، كانت بين الحكومة والحزب والجيش التي 1962الاستقلال بأزمة صائفة 

المؤقتة واتخاذ زمام الأمور في يد رئيس الحكومة أحمد بن بلة، فأعطت الاتحاد العام للعمال 
 حزب جبهة التحرير الوطني.لالجزائريين حق الدفاع على استقلاليته عن المكتب السياسي 

المقرر في  الذي أقر الحق النقابي وذلك تبعا لاختيار الاشتراكي 1963ثم إصدار دستور 
برنامج طرابلس وبالدور الذي لعبته النقابة خلال حرب التحري، ولقد قام إ ع ع ج بتجميع 
مناضليه في حملة ضد الأوضاع الاجتماعية المزرية التي هددت البلاد تحت شعار "سبع سنوات 

فأدت  وبفعل التناقضات التي عاشها المواطن الجزائري فقد أثرت على العمل النقابي ، 1بركات"
الذي هو بالتالي خضع  بالنقابة للإندماج في المشروع الوطني الاجتماعي للعمل في ظل الحزب

 ولقد تبين ذلك من خلال المؤتمرات التي عقدها إ ع ع ج.،لسلطة الحاكمة 

تم انعقاد هذا المؤتمر بعد شهرين من الاتفاق المبرم بين إ ع ع  المؤتمر الأول لـ إ ع ع ج :/أ
بانتقاد التنظيم النقابي وكان موجه للمركزية  ، فقام رئيس الحكومة "أحمد بن بلة"و ج و ح ج ت

بالتالي أصبح إ ع ع ج تحت سيطرة ح ج ت ، تدعم اتجاه سياسي لحكومة بن بلة التي لم بيةلنقاا
فضاع على إ ع ع ج القدرة على  ،بالتشكيك في الأمانة العامة إ ع ع ج واللجنة التنفيذيةو وذلك 

العمال للدفاع عن المنظمة التي كانت تحت رقابة بن بلة، وبذلك سعت لكسب شعبية العمال  تجنيد
طمحت الحكومة لتنظيم العمال ضمن مجالس و ولقد كان الإقرار بالتسيير الذاتي في هذا المسعى، 

تدهور في أوساط  أيدتها المركزية النقابية إلا أنها اصطدمت بمشكل الفعالية واستمرو لتسيير، ا
نستخلص أنه عرفت ، و  2الطبقة العاملة فنتجت عنه انفصال في القيادة النقابية والقاعدة العمالية

                                                             
 .43.مرجع سابق، ص زعموش فوزية، علاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر، - 1

لصواني عبد القادر، تطور العمل النقابي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص  تنظيم سياسي و إداري             - 2
  .20.، ص2014ورقلة، ،   جامعة قاصدي مرباحالحقوق والعلوم السياسية، كلية 
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 نهضة حقيقية فيما يخص الحقوق والحريات النقابية وكانت في إطار سلطة شعبية وحيدة أي
 .1الإتحادية النقابية

أمام الاضطرابات   :1965مارس  23-22للإتحاد العام للعمال الجزائريين المؤتمر الثاني/ب
والصراعات الاجتماعية والنقابية فقد سعت السلطة السياسية لإصلاح الوضعية المتأزمة فنادت 

ولمسح مخلفات المؤتمر الأول قامت بنقاشات ديمقراطية  ،بالتنظيم النقابي الأكثر تمثيلا للعمال
ادقة على رزنامة من وانتخبت القيادة النقابية من قبل العمل بديمقراطية واضحة وتحت المص

الشعبية إلى الثورة الاشتراكية وبعد  التقارير وطالبت خلال هذا المؤتمر الانتقال من الثورة الوطنية
 هذا المؤتمر عزل رئيس الحكومة أحمد بن بلة وتولى منصبه قائد الأركان هواري بومدين.

تجاهه، فقام الرئيس إ ع ع ج إزاء سلطة سياسية جديدة، ولكنها لم تبدي أي موقف اتخوف ف
مبديا قلقه حيال عدم تصريح لدعم الحركة  1966هواري بومدين باستدعاء اللجنة التنفيذية الوطنية 

المتضمن القانون الأساسي العام  139-66تناول المشرع الحق النقابي في الأمر ، و  2التصحيحية
النقابي ضمن الشروط المنصوص يمارس العمال الحق  على أن 21للوظيفة العمومية في مادته 

 .3عليها في النصوص السارية المفعول

لقد تحدد موقف حول دور إ  :1969للإتحاد العام للعمال الجزائريين سنة  المؤتمر الثالث/ج
عنصرين هامين جعل الاتحاد يتطرق لهما:  François Weissع ع ج وقد حدد فرانسوا وايس 

فجمعت المؤسسات صناعية الخاضعة لأسلوب التطور الهيكلي والمؤسساتي للصناعة الجزائرية 
فساهم في خلق قطاع عمومي منظم وعمل الحزب  ،التسيير الذاتي إلى وحدات صناعية وطنية

يمثل منظمة جماهيرية أن  ن الحزب على احتوائه التنظيمات الجماهيرية النقابية، إذ أقر المؤتمرا
 .4الإتحاد العام للعمال الجزائريين وواجب تقوية المنظمات الوطنية انطلاقا من كل هذا تم تعريف

                                                             
 .35.سمغوني زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي، مرجع سابق ،ص - 1

 .19.لنقابي في الجزائر، مرجع سابق، صلصواني عبد القادر، تطور العمل ا - 2
 .21.زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي، مرجع سابق، ص  سمغوني - 3
 .21.لنقابي في الجزائر، مرجع سابق، صلصواني عبد القادر، تطور العمل ا - 4
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، فعرف ازدواجية في 1المتعلق بتسيير المؤسسة الاشتراكية 74-71إضافة إلى صدور الأمر 
تمثيل العمال من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، إذ يحق لممثلي العمال ممارسة رقابة فعلية 

  يضمن حماية ضد القرارات التعسفيةفي تسيير الوحدة ووجودهم داخل المجلس التأديبي خاصة 
مقيد بأهداف الحزب  يتمثل دور النقابة في تجنيد العمال حول الثورة اشتراكية وأهداف إ ع ع جو 

والاعتراف بالدور القيادي للحزب الواحد، بوجود تعايش بين القطاع الخاص والنظام الاشتراكي 
المتعلق بممارسة الحق  75-71انبثق هناك تخوف من سيطرة القطاع الخاص فصدر الأمر 

 النقابي في القطاع.

 1974سنة تحاد العام للعمال الجزائريين  للإ المؤتمر الرابع/د

 إلى مواضيع هي:  للإتحاد العام للعمال الجزائريينتم التطرق في المؤتمر الرابع    

 دعم التسيير الاشتراكي للمؤسسات -
لتوظيف كل الأدوات لإنجاح المخططات الصناعية الإتحاد العام للعمال الجزائريين استدعاء  -

 والزراعية.
 .1974تأسيس نقابة الفلاحين الذي عقد مؤتمره في قرار  -
 لدعم الدولة والحزب.الإتحاد العام للعمال الجزائريين تعبئة  -
شتراكي للمؤسسات أداة لمشاركة العمال في الاسلوب الأأن إتحاد العام للعمال الجزائريين اعتبر  -

 .2تسيير المؤسسات الاقتصادية

 :1978إ ع ع ج  5المؤتمر /ه

لانعكاس التطور التنموي في تحقيق المشاريع ر الخامس مختلفا عن سابقيه وذلك المؤتميعد 
والمخططات على وتيرة نمو التنظيم النقابي، ولقد ترتب عن المؤتمر التقرير الأدبي نشاط النقابي 

                                                             
 .94عدد  ج ر،  1971نوفمبر  16ية المؤرخ في المتعلق بتسيير المؤسسة الاشتراك 74-71أنظر الأمر  - 1

 .21.ي الجزائر، مرجع سابق، صالنقابي فلصواني عبد القادر، تطور العمل  - 2
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لبناء مؤسسات الدولة  السعي منها عن طريق اللجنة التنفيذية الوطنية مجموعة من الأهداف،
الاستراتيجية التنموية،  القوى الشعبية لتحقيق التنمية الاشتراكية، تدخل الاتحاد العام لتكييف ةوتعبئ

سعي الاتحاد العام لتحقيق التوازن بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، التخطيط المخطط رباعي 
 .1ثالث

تحت شعار "وحدة، عمل،  1982أفريل  09إلى  05انعقد المؤتمر في  المؤتمر السادس:/و
امتاز بالتوتر والتنافر وتذمرت متصاعدة في المؤسسات كإفراز لتدهور القدرة الشرائية  تطور"

ير كلي في يتغكان هناك فكانت تحت إعداد هياكل الحزب فاستبدلت الفيدرالية الوطنية بالقطاع، و 
 .2قيادة الاتحاد

تميزت هذه الفترة بالركود النقابي والاستقرار في السلم الاجتماعي  المؤتمر السابع إ ع ع ج:/ي
ولقد ألقي مسؤولية تردي الإنتاج والمردودية  ،مع فتور في الخطاب السياسي نحو التوجه اشتراكي

على إعادة هيكلة المؤسسات فسيطر الموظفون على المناصب القيادية النقابية  على العمال وثم
، خاصة بعد أكتوبر 3حساب العناصر العمالية المهنية، فأنتج ضغط وبذلك تنامت حركة مطلبية

1988. 

 

 الفرع الثالث    

 التعددية النقابية 

فأقر  1989 ستورمظاهر التحول الديمقراطي التي أقرها د 1988فيفري  23أفرزت أحداث 
يديولوجية الحزب الواحد وبذلك  ، 40مبدأ التعددية النقابية بموجب المادة  فتهدم الكيان الاشتراكي وا 

                                                             
 .22.، صالمرجع نفسه لصواني عبد القادر، تطور العمل النقابي في الجزائر،  - 1

 .36.ارسة الحق النقابي، مرجع سابق، صسمغوني زكرياء، حرية مم - 2
 .23.لنقابي في الجزائر، مرجع سابق، صلصواني عبد القادر، تطور العمل ا - 3
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أن الحق النقابي حق لكل عامل ب إعترف كما ، 1التوجه الإيديولوجي إلى نظام الرأسمالي تغير
 . 2 14-90بقانون من  57كرسه في المادة الذي و 

 المظاهر التي أدت إلى التحول للتعددية النقابية نجد :الأسباب و  ومن 
 .إرتفاع معدلات البطالة و أزمة السكن و التفاوت الكبير بين العرض و الطلب على السكن  -
 .فساد الجهاز الإداري المتمثل في الإهمال و اللامبالاة و المعاملة السيئة للمواطنين  -
 .3 ر و المطالبة بزيادات في الرواتبالتسيي عن سوء للاحتجاجالإضرابات العمالية  -
تتأسس بشكل غير مسبق و ظهور نقابات  اتجاهاتهامن هنا بدأت التكتلات السياسية بمختلف و 

 ، ومن بين هذه النقابات نجد : 14-90من القانون  03متعددة مستقلة و هذا ما أكدته المادة 

بها السلطة من خلال التفاوض في  اعترفتالتي ظهرت كقوة فاعلة أرباب العمل  نقابة -
الجزائريين و البترونا الممثلة لتمثيليات الإتحاد العام للعمال ثلاثية المتمثلة في الحكومة و  اجتماعات

ممثلة في  اجتماعيبها كشريك  اعترف، بحيث  (CNPA)الكنفدرالية ، أرباب العمل الجزائرية 
 .  4الاجتماعيو  الاقتصاديمؤسسة التشاور كالمجلس الوطني 

بالجزائر  1992( ، تأسست في جانفي CNESالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ) -
عضو نتيجة الإضراب الطويل الذي نظمه  فلاآ 10000ينتسب إليها حوالي ، و العاصمة 
 . 5الجامعيين للمطالبة بزيادة الأجور و تحسين أوضاع أساتذة القطاع الأساتذة 

                                                             
 .3.مرجع سابق، ص ،يخ القانون النقابي، مدخل إلى تار عصام طوالبي  الثعالبي -1
مذكرة لنيل  ، 2010-1999حاروش ، الحركة النقابية في الجزائر في ظل التجربة الديمقراطية الزوبير بولعناصر  -2

 .64.ص ، 2011جامعة الجزائر ،  كلية العلوم السياسية و الإعلام، شهادة ماجستير ، تخصص تنظيم سياسي و إداري ،

،  نفسه،المرجع  2010-1999الحركة النقابية في الجزائر في ظل التجربة الديمقراطية الزوبير بولعناصر حاروش ،   -3
 .116.ص

،  نفسه،المرجع  2010-1999 كة النقابية في الجزائر في ظل التجربة الديمقراطيةر الزوبير بولعناصر حاروش ، الح -4
 .104.ص

نفسه ،المرجع  2010-1999الحركة النقابية في الجزائر في ظل التجربة الديمقراطية الزوبير بولعناصر حاروش ،  -  5
 .112ص.
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التي تأسست  (SNAPAPالوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ) كما نجد النقابة
جاءت فكرة إنشائها بمبادرة بعض الإطارات الإدارية و ،و 1990سبتمبر  10بالتصريح في 

، و تضم يوم من أجل المطالبة برفع الأجور  15الموظفين في إدارات عمومية نتيجة لإضراب دام 
والتي تعد أقوى نقابة مستقلة مقارنة بالنقابات المستقلة لف منتسب ، أ 250000هذه النقابة 

الأخرى فقد نظمت عدة إضرابات و احتجاجات وطنية منها حملة لمحاربة العنف ضد المرأة و 
ضت لمضايقات حول ضعف القدرة الشرائية و متوسط دخله و التي تعر حقوقها كما أجرت دراسات 

 عديدة من قبل السلطة.

وسائل من بينها الإضرابات ، ات المستقلة على مطالبها لجأت إلى عدة و لحصول هذه النقاب
على   كالاحتجاجاتالإعتصامات أمام الوزراء ،المسيرات ، رفع دعاوى إلى المكتب الدولي للعمل 

 السياسات الممارسة ضدها و المطالبة بالحقوق و الحريات في إطار قانون شرعي منظم .

لتنظيم ممارسة الحق النقابي قد حدد النسبة الدنيا  14-90لحالي و تجدر الإشارة أن القانون ا
من عدد المستخدمين في المؤسسة الواحدة و هذه النسبة هي التي تمكن التنظيم % 20للتمثيل ب

ركة في الوقاية من الخلافات في العمل المشاعدة حقوق و صلاحيات هامة من بينها من ممارسة 
 .1و تسويتها و ممارسة حق الإضراب 

تمثيلية  التي تعتبرالمستخدمة الواحدة، و  أما التنظيمات النقابية التي يتجاوز نشاطها للمؤسسة
من العمال  % 20أكثر من على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني إذا حازت على نسبة 

تستشار في ميادين النشاطات التي   من أهم هذه الصلاحيات أنها، و فإنها تتمتع بحقوق هامة
تعنيها خلال إعداد المخططات الوطنية لتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما تمثل في مجالس 

   . 2إدارة هيئات الضمان الاجتماعي

                                                             
علاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  شرحأحمية سليمان ، الوجيز في  -  1

 .224ص.، 1998
 .225علاقات العمل في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص. شرح أحمية سليمان ، الوجيز في - 2
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 المبحث الثاني

 حق النقابي في الجزائرالمصادر الدولية والداخلية لل

هتمام فهي مسالة ذات منبع وأصول داخلية كونها تتعلق إ لقد شكل موضوع الحق النقابي محور 
وعليه  ،ختصاص الأصيلبالسيادة الوطنية وحمايتها يقع على عاتق الدولة التي تعد صاحبة الإ

متمثلة في الاتفاقيات و  دولية وجوده وأساسه القانوني من مصادر نجد أن الحق النقابي يستمد
المواثيق المبرمة بين الدول أو مع منظمات عالمية ، ومصادر داخلية متمثلة في التشريعات 
الوطنية الصادرة عن السلطات المختصة كالدستور و القانون ، وعليه سنتطرق إلى المصادر 

 ثاني(.المطلب ال)  الداخلية( المصادر الأول مطلبالالدولية )

 

 المطلب الأول

تفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر دولي للحق النقابي في الجزائرال   

إعلان المبـادئ والحقـوق الأساسـية للعمـل الـذي أصـدرته منظمـة العمـل الدوليـة سـنة    جاء
حـترام حريـة إوالمواثيق ذات الصبغة العمالية ليؤكد على ضـرورة ،  1التي تشمل الاتفاقيات 1998

حترام هذه الحقوق إالتنظـيم والإقـرار الفعلـي بحقـوق التفـاوض الجمـاعي، وعليـه يلتزم الأعضاء ب
والسعي لتطويرها بغض النظر على مصادقة أو عـدم مصادقة دول الأعضاء على الاتفاقيات 

 حقوق. الدولية المكرسة لتلك ال

نضمت إوعليه سنتناول الاتفاقيــات الــتي صــادقت عليهــا الجزائــر)فــرع أول( والمواثيــق الدوليــة الــتي 
 .إليها في مجال الحق النقابي )فرع ثاني(

 

                                                             

 - زعموش فوزية ، علاقة العمل النقـابي بالعمل السياسي في الجزائر، مرجع سابق ، ص.1.71 
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 الفرع الأول

 تفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في مجال الحق النقابيال 

العالميـة الثانيـة بتكـريس حقـوق وحريـات العمـال أهمهـا الحـق هتمت البشرية بعد نهاية الحرب إ 
، ونـتج عن ذلك إنشاء منظمـة عالمية متخصصة في شؤون العمـل و العمال وهي منظمة 1النقـابي

العمل الدوليـة و عليه فقد عملت هذه الأخيرة على إصـدار جملــة مــن الاتفاقيــات الــتي تقــر وتكــرس 
هذا التصديق والحريــات النقابيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة وكانت الجزائر سباقة إلى الحقــوق 

وبالتالي تكون قد أخذت على نفسها عهدا بتطبيق ما جاء فيها قانونا وميدانا على أرضه وجاءت 
 بالعديد من المبادئ ، وعليه قد أصدرت منظمة العمل الدولية خلال نشاطها المعياري عددا لا

س به من الاتفاقيات المتعلقة بالحق النقابي و الحريات النقابية سواءا كانت ذات صلة مباشرة أو أب
 غير مباشرة و من هذه الاتفاقيات نجد :

 أولا: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة 

 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  1948لعام  87ا: الاتفاقية رقم

المرجع الأساسي لمنظمة العمل الدوليــة في مجال  1948لعام  87رقم  تفاقيةلإتعــد ا
تفاقية في مؤتمر العمل الدولي عتمدت هذه الإإ وقد  ،الحرية النقابـيـــــــة و كذلك للدول المنضمة إليها

( وهي أهم 31في دورته الحادية و الثلاثين ) ،19482جويلية 9في سان فرانسيسكو في  المنعقد
 : قد جاء في ديباجتها مايليو ،  3تفاقية إ

ن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى إ
ن يعتمد في شكل اتفاقية بعض أ ته الحادية و الثلاثين ، إذا قررالاجتماع في جنيف عقد دور 

                                                             

  1- حنفي عبد الله ، دور النقابات في الحياة الدستورية ، د.ج ، د.ط ، دار النهظة العربية ، مصر ،1998، ص.756.
  .42.مناصرية سميحة، الحرية النقابية في الجزائر، مرجع سابق ، ص -2
 مرسومالبموجب  1962أكتوبر 19( بتاريخ 87صادقت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الإتفاقية رقم ) -3

 .89-67الرئاسي 
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في جدول   هو موضوع البند السابعو  النقابية و حماية حـق التنظيم المتعلقة بالحرية  المقترحات
ذ يرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن" إقرار مبدأ الحرية النقابية"  ،1هذه الدورة وا 
ذ يرى أن إعلان فيلادلفيا يؤكد مجددا سين ظروف العمل و إقرار السلم، و وسيلة لتح ية ن حر أا 

ذ يرى  ،2الرأي وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم العمل الدولي قد  تمرن مؤ أوا 
ذ تر التنظيم الدولي  أساس أن تتشكل التي يجب المبادئ الثلاثين، ورتهد في عتمد بالإجماعإ  ى وا 

الدولية إلى  ت منظمة العملمدعالجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في دورتها الثانية أنها أن 

 .مواصلة كل ما لديها من جهد حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية أو أكثر

كما تعرضت المادة الثالثة للموضوع المتعلق بالقوانين واللوائح ،3الأساس وتعد المادة الثانية الحجر
أو ، 5ومنحت المادة الرابعة حل النقابات لمنظمات العمال وأصحاب العمل، ،4ة والدساتيرالقانوني

اتحادات  وقف نشاطها بالطرق الإدارية، أما المادة الخامسة فأعطت لمنظمات العمال حق تكوين
العلاقة وتعرضت للعديد من المواضيع ذات ،  مهنية أو عامة و الانتماء إلى المنظمات الدولية

 . 6الوطيدة بعالم الشغل

 

 

 

                                                             

1- عتو نعيمة ، حرية ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، التخصص قانون اجتماعي 

.36.، ص 2016جامعة د. الطاهر مولاي ، سعيدة ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،   
 2- بيرم عبد المجيد صغير ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص.45.

3 -Article2 de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,1948. 
4- بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية والجماعية ، د.ط ، دار ريحانة للنشر والتوزيع، 

.161ص. ، 2002، الجزائر   
 5- منصور العتوم ، مهند صانوري ،"حرية العمل النقابي في تشريع العمل الأردني بالمقارنة مع المعايير الدولية "،

  مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية،المجلد 27)6(، الأردن ،2013 ،ص.8. 
6- ثامري عمر، التعددية النقابية في الجزائر من الحظر إلى التقييد ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون العام  

.31.، ص  2013، 1جامعة الجزائركلية الحقوق ،   
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 المتعلقة بالحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية 1949لعام  98التفاقية رقم  -ب

Convention N° : 98, sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949 qui 
dispose que : «les travailleurs doivent être protégés contre toute discrimination tendant à      

. 1» porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi    

الوسائل الكافية ضد أعمال التمييز  هذه الاتفاقية نصت في مادتها الأولى على ضرورة توفير   
جعل  2لى الأعمال التي نقصد بهاللعمال وعملت على حمايتهم ،وعليه نطبقها بصفة خاصة ع

تشغيل عامل خاضع لشرط عدم الانضمام لنقابة ،أو الانسحاب من عضوية نقابة ،وفصل العامل 
أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته في النشاط النقابي في غير 

  أوقات العمل أو خلال أوقات العمل بموافقة صاحب العمل.

بينما نصت المادة الثانية منها على وجوب توفير الحماية الكافية للمنظمات النقابية الخاصة  
وبأصحاب العمل من اجل عدم تدخل كل واحدة في شؤون الأخرى، سواءا عند الإنشاء ،  3بالعمال

 أو في الإدارة بصورة مباشرة عن طريق مندوبيها وأعضاءها .

 الصلة غير المباشرةثانيا: الاتفاقيات الدولية ذات 

 المتعلقة بتوفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال 1971لعام  135ا: الاتفاقية رقم 

صـادقت ،و  19711جويلية  23اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة هـذه الاتفاقية في    
، إذ يشير إلى أحكام اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة  2006عليهـا الجمهورية الجزائرية في 

                                                             
1 - RABIA  Abderahim, « S.N.A.P.A.P/ C.G.A.T.A ,Un apercu du Syndicalisme en Algérie » 
Rue baha Mohamed , Bab EZouar , page. 5. 

2- تهدف الإتفاقية رقم98 لعام 1949 بشكل أساسي إلى تجنب وضع العامل أمام خيارين إما الإنتساب النقابي أو 

  الحصول على منصب عمل.
 3- بيرم عبد المجيد صغير بيرم ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص .52.
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فيما للنقابات ، التي تقضي على حماية العمال من الإجراءات التمييزية المعادية  1971الجماعية
سهيلات الحماية والت يتعلق باستخدامهم ، كما قررت اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتوفير

مادة ،وعليه منحت للعمال  14لممثلـي العمـال فـي المؤسسات ونجد أن هذه الإتفاقية تتكون من 
تمتع العمال في المؤسسات بحماية فعلية من حماية فعلية وذلك وفقا للمادة الأولى التي نصت على 

للعمال، أو  أي تصرفات تضر بهم، بما فيها التسريح، و تتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين
عضويتهم النقابيـة، أو اشـتراكهم فـي أنشطة نقابية ، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية 

 .2القائمة أو وفقـا لترتيبـات أخرى متفق عليها بصورة مشتركة"

تفاقـات وما يميز هذه الاتفاقية هو تركها مجالا واسعا من الحريـة للقـوانين أو اللـوائح أو الا
الجماعيـة أو القـرارات التحكيمية أو القــرارات القضــائية أن تحــدد نــوع أو أنــواع ممثلــي العمــال الــذين 

 .3يحــق لهــم الحمايــة والتســهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

 الخاصة بالتفاوض الجماعي  1981لعام  154الاتفاقية رقم  -ب 

،وتعد 11/08/1983لمؤتمر العمل الدولي،ودخلت حيز التنفيذ في 64معتمدة من طرف الدورة    
،وقد عرفت التفاوض الجمـاعي بأنـه الحـوار بـين 11-90هذه الاتفاقية مرجعا قانونيا للقانون 

ر محـددة الأطـراف الاجتماعيـة ،كمـا اعتبرته بأنـه "اتفـاق مـدون يعـالج عنصـرا معينـا أو عـدة عناصـ
مـن مجمـوع شـروط التشـغيل والعمـل بالنسـبة لفئـة أو عـدة فئـات اجتماعيـة ومهنيـة، ويمكـن أن 
 يشـكل ملحقـا للاتفاقيـة الجماعيـة"، في حـين يعـرف المشـرع الجزائـري الاتفاقيـة الجماعيـة في المادة

يل والعمـل فيمـا يخـص فئـة ، بأنه اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشـغ11-90قانون  114
أو عـدة فئات مهنية"،وتعيد هذه الاتفاقية محتوى التفاوض الجماعي للتشريع الوطني، على أن 

                                                                                                                                                                                              

1- بيرم عبد المجيد صغير ، ممارسة الحق النقابي و العولمة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، تخصص علوم في القانون 

.48.، ص 2016، 1جامعة الجزائركلية الحقوق ،    
 2 – بيرم عبد المجيد صغير ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.56.

 3- أنظر المادة الرابعة من الإتفاقية رقم  135 المتعلقة بتوفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات1971 .
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يعكـس هـذا المحتـوى التـزام الدولة التي صادقت على الاتفاقية بما حددته من شروط واجبة 
 . 1الإحترام

 

 الفرع الثاني

 يإليها الجزائر في مجال الحق النقابالمواثيق الدولية المنظمة 

منظمة الأمم المتحدة أول وثيقة دولية اعترفت بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية  تعتبر   
باعتبارها احد مبادئ القانون الـدولي إذ منحت لها حماية من خـلال الـنص عليها في مواضيع 

من خلال إبراز الاحتـرام  ،2ق الإنسانمختلفة ، ويرجع اهتمام الأمم المتحدة بمسألة حماية حقو 
  الواجب بها ، وتكريس الحريات الأساسية للإنسان وهذا ما أقرته في ديباجتها .

الإعلان العالمي لحقوق وقد صدر ثلاث وثائق أساسـية تكـرس هذه الحقـو ق و الحريات من بينها 
  .3الاقتصاديةوالعهد الـدولي للحقـوق الاجتماعية و ،  العهد الدولي للحقوق السياسية المدنية الإنسان،

 أولا : الحق النقابي في العلان العالمي لحقوق النسان 

الذي يؤكـد علـى عالميـة  ،4يعتبر بمثابة عهد جديد من الالتزام الدولي بحريات وحقوق الإنـسان   
الحقـوق والمساواة بين جميع البشر، فيشمل ويكرس جميـع الحقـوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية 

الفقرة الرابعة التي تنص على  23والاجتماعية والثقافية للجميع دون تمييز، وهذا ما أقره في مادته 
ضمام إليها من أجل حماية مصالحه وتعتبر أن لكل شـخص حـق إنشاء نقابات مع الآخرين والان

                                                             

 1- بيرم عبد المجيد صغير ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص.93 .
2- عبد الراوي جابر ، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية، د.ج، د.ط ، دار وائل 

.54.، ص 1999للطباعة والنشر، بغداد،   

3- يحياوي بن علي نورة ، حماية حقوق الإنسان في القانون الداخلي و الدولي ، د.ج ، د.ط ، دار هومة ،الجزائر، 2006 

.21.ص   

4- جميل النمري  ، تطوير آليات العمل النقابي : مشروع مقترح قانون موحد للنقابات المهنية ، مركز البديل للدراسات و 

.15.ص ،2010، الأبحاث   
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من الحقـوق الأساسـية ، لأن المشرع الدولي تفطن مسبقا لأهمية تحصين الإنسان من المخاطر 
التي تلحق حقوقه كبشر من الرأسمالية العالمية التي تحتقر حق الشعوب في التنمية والمـساواة 

ابي ببقية الحقوق المرتبطة بالعمل والتأكيد عليه والعمـل الكـريم، كما قرر بكل وضوح ربط الحق النق
 . 1حضاريا لأنه يكفل جميع حقوق العمل الأخرى 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان في بداية الأمـر سـلطة سياسـية »ومهما يكن، فإن 
ـدولي، ومعنوية، لم ينله النسيان؛ فهو اليوم يشكل غالبا مرجعا يذكر على الصعيدين الوطني وال

وأن العديد من نصوصه هي اليوم أساسية بالنسبة للدول التي أصبحت لا تتجرأ الجهر برفـضها 
 .2لمثل هذه المبادئ

 ثانيا: الحق النقابي في العهدين الدوليين

من  3السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  لقد وقع التنصيص على الحق النقابي في العهد
بتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بحق كـل شـخص فـي تكـوين نقابـات  22خلال مادته 

بالاشتراك مع الآخرين، والانضمام إلى النقابة التي يختارها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق 
انة لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصي

وحق النقابات في تكوين ،  الأمن الوطني أو النظام العام، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم
اتحادات أو اتحادات حرفية على المستوى الوطني، وحق هـذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية 

                                                             

1-  تضمن إعلان فيينا لحقوق الإنسان المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان من 14 إلى 1993/06/25 ما يلي: يؤكد 

على أهمية ضمان عالمية حقوق الإنسان و موضوعيتها و عدم الانتقائية في معالجة مسائل حقوق الإنسان، و أن ر المؤتم
المتحدة و القانون الدولي.تجري عملية و تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمقاصد و مبادئ ميثاق الأمم    

2- تتضمن أغلب دساتير الدول و تشريعاتها الأساسية على نصوص تؤكد على الحقوق الأساسية للإنسان، لكن العمل   

  بها واحترامها يبقى يشكل هاجسا بالنسبة للمنظمات غير الحكومية في العالم.
 3- من المعايير التي أكدت عليها المادة 8 من العهد:

الحق في إنشاء الإتحادات والإنضمام إلى الإتحادات الدولية -  
الحق في ممارسة نشاطاتها بحرية. -  

.11.، رقم المبيع الجزء الأول،ص 1993، الأمم المتحدة نيويورك  1أنظر مجموعة صكوك دولية، المجلد  
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 عليها  د غير تلك التي ينصممارسة نشاطها بحرية دونما قيو كذلك و ،  دولية أو الانضمام إليها
 ي.مارسته وفقا لقوانين البلد المعنكما كرست حق الإضراب شريطة مالقانون ، 

وتجدر الإشارة إلى أن  العهـد الـدولي للحقـوق المدنية و السياسية أوردت إستثناءات تتعلق بنفاذ 
ل الحق النقابي عنـدما يتعلـق الأمر بالأمن الوطني، والاستقرار العام في الدولة ، أو من أج

استتباب النظام العـام، وتـأمين الصحة العمومية، أو حماية الآداب العامة في المجتمع، أو من 
 .  1أجـل المحافظـة علـى حريـة الآخرين والدفاع عن حقوقهم

كما كرس العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في مادته الثامنة الحق  
بات والانضمام إليها بكل حرية ، بنفس العبارات الواردة فـي المـادة الثانيـة النقـابي وحرية تكوين نقا

والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ومن أهم هذه الحقوق الحق في العمل  
الحق في التأمين الإجتماعي ، الحرية النقابية ، الحق في الراحة ، والحق في تأمين مستوى 

 .معيشي مقبول

 المطلب الثاني

 القانون الداخلي كمصدر للحق النقابي في الجزائر

يرتبط الحق النقابي إرتباطا عضويا بالإطار التشريعي و السياسي و الإقتصادي السائد في    
البلاد، فإن ممارسة هذا الحق إرتبط دوما بالمراحل المتميزة التي مرت بها الجزائر منذ إستقلالها 

، وهي القوانين التي جاءت إستكمالا للإصلاحات  1990القوانين الإجتماعية فيإلى غاية صدور 
 .1987الإقتصادية  على مستوى  المؤسسة الإقتصادية العمومية التي شرع في تنفيذها سنة 

 وعليه سنتناول الدستور الجزائري في ) الفرع الأول (، وتشريع العمل الجزائري )الفرع الثاني(.

 
                                                             

1- تحمل نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بصمات و تأثير الفلسفة الغربية التي تقوم على أولوية الحقوق 
  الفردية و الكلاسكية. 
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 للفرع الأوا

 دستور الجزائري ال

تضمن الدستور الجزائري باعتباره أعلى سلطة قانونية وأهم مصدر لتشريع العمل في الجزائـر       
والحقوق  وفي غيرها من دول العالم أحكاما ومبادئ تهم علاقات العمـل وهي بالأساس الحق النقابي

 .المتصلة عضويا بالحريات العامة التي  بدونها لا يمكـن ممارسة الحقوق الجماعية 

ولهذا الغرض نجد أن وجود الدستور في الدولة يعد من أهم ضمانات حمايـة حقـوق الأفـراد 
 وحريـاتهم الأساسـية ، وتضـفي بعـض الحكومـات علـى بعـض مبـادئ قـانون العمـل أهميـة بالغـة،
وتعتبرهـا مبـادئ أساسـية تحكـم وتـنظم علاقات العمل لرعاياها، ولتأكيد أهميتها ومنحهـا قـدرا مـن 

الحكومـة الجزائريـة منـذ الاسـتقلال  جسدتههـذا مـا و الثبـات والاسـتقرار دونتهـا في صـلب دسـاتيرها ، 
 .1و بصورة متفاوتة ووفقا لنظرة ايديولوجية بحثة إلى يومنـا هـذا

 1963أولا : الحق النقابي في دستور 

بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة تضمينه للحقوق و  1963تأثر دستور 
على الحق النقابي و الإضراب التي نصت  20الحريات الأساسية للإنسان، بحيث أقر في المادة 

تسيير المؤسسات معترف بها جميعا على "الحق النقابي، وحق الإضراب ومشاركة العمال في 
 عـن بمبدأ الحرية النقابية المؤسس الدستوري إعترف  وتمارس هذه الحقوق في نطاق القانون بحيث

طريـق ضمان ممارسة الحق النقابي وحـق الإضـراب وهذا علـى غـرار مـا جـاء في العهـود والمواثيـق 
الأمـة وسـلامة الـتراب الـوطني والمنشـآت  يةقيـدها بعـدم المسـاس باسـتقلالبشرط تالدوليـة، 
دل علـى طغيـان الطـابع فومطـامح الشـعب والاشـتراكية ووحدانيـة جبهـة التحريـر  الجمهوريـة

 .الإيـديولوجي والسياسـي علـى حسـاب تكـريس الحريـات العامـة 

 
                                                             

 1- مناصرية سميحة ، الحرية النقابية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص.57.
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 1976ثانيا : الحق النقابي في دستور 

منه و التي نصت على أن " حق الإنخراط  60نقابي في المادة الحق ال 1976دستــورلقد كرس  
تنص "  61في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في إطار القانون " كما نجد المادة 

تخضع علاقات  في القطاع الإشتراكي لأحكام القوانين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الإشتراكية 
سعى إلى تكريس الحق  1976ل المواد السالفة الذكر أن دستور للتسيير" وعليه نستخلص من خلا

، فرغم اعترافه يمارس في حدوده  النقابي و ضمانه من الناحية القانونية ، إلا أنه قيده في إطار
ففي ظل هذا الدستور توجد  ، بحرية إنشاء الجمعيات إلا أنه قيدها بعدم ضرب أسس الإشتراكية

، كماا أنه يعترف بحق الإضراب ، غير أنه  الإتحاد العام للعمال الجزائرييننقابة وحيدة وهي 
قصره على عمال القطاع الخاص دون العام ولا معنى لإقرار الحق النقابي دون الإعتراف بوسائل 

 .1ممارسته

 1989ثالثا : الحق النقابي في دستور

تكييف علاقات لعام الإقتصادي و بالغ في تنظيم القطاع ا الذي كان له أثر 1989جاء دستور   
الخصائص العامة التي أصبحت تسود القطاع العام الإقتصادي و تقوم عليه العمل بما يتجاوب و 

 .2وهذا ما يشكل أكبر ضمانة لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية،  الإستقلالية

نظرة الجاء بوالذي  ، 3المفاوضةعهدا جديدا من الفعل التشريعي الذي يقوم على بحيث فتح 
وهذا ما ليبرالية للحق النقابي، وهذا باعترافه بكل الحريات النقابية لكل المواطنين دون استثناء ، ال

 بقى هذا الحقعلى أن" الحق النقابي يعترف به لجميع المواطنين" فلم ي 53نص عليه في المادة 

                                                             
1 - BOUGOUFA Abdallah , droit constitution , Histoire et Constitution de la République  
Algérienne ,dar alhouda , Alger ,2008, p.57. 

2- ديدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، د. ط ، دار بلقيس للنشر، الجزائر ، ص. 56.
 

3 - BOUGOUFA Abdallah , Le droit constitution , Histoire et Constitution de la république 
Algérienne, op.cit  , p.237. 
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على نقابة واحدة المتمثلة في الإتحاد العام مقتصرا على فئة محددة ، كما لم تقتصر ممارسته 
 للعمال الجزائريين.

التي تعتبر أساس المنظومة التشريعية العمالية التي تكرس ممارسة الحق  56كما نجد المادة 
التي تقر بإعتراف المشرع و لأول مرة بالحق في  57النقابي في الجزائر ، بالإضافة الى المادة 

نين ، بشرط ممارسة هذا الحق في إطار القانون ،وأن يجعل حدودا الإضراب للعمال و المواط
لممارسته في ميادين الدفاع والأمن الوطني أو الشرطة أو في جميع المصالح الخدماتية أو 

  .1الأنشطة العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجموعة الوطنية

 1996رابعا : الحق النقابي في دستور

واسعا لتشريع  إصلاحا 1996ديسمبر  07المؤسساتية بعد الإقرار بدستور أفرزت الإصلاحات 
ومكنت من بناء نظام تعددي لعلاقات عمل يقحم فاعلين جدد، وهم منظمات  العمل في الجزائر،

قامة قواعد عمل تقوم على الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ولإ العمال وأصحاب العمل
برام الاتفاقيات الجماعي كرس الحق  1996وعليه فدستور  ة في الميدان الاقتصادي والاجتماعيوا 

الأولى على أن "الحق المادة بحيث نصت  57و  52النقابي وحق الإضراب من خلال المادتين  
النقابي معترف به لجميع المواطنين" والثانية نصت أن "الحق في الإضراب معترف به، ويمارس 

أو يجعل حدودا لممارسته في  في إطار القانون  رسة هذا الحقمماكما أقر في إطار القانون"، 
ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية 
للمجتمع  ولكنه لم يأت بجديد فيما يخص الحق النقابي فقد أعاد مضامين المواد التي جاء بها 

قابي عن طريق السماح بالتعددية النقابية ، وممارسة حق الذي كرس الحق الن 1989دستور 
    الإضراب في القطاعين العام والخاص.

  

                                                             

1- بوكلي شكيب حسن، محاضرات في مقياس الحق النقابي، سنة ثانية ماستر، تخصص قانون اجتماعي، الموسم 

، دون بلد ،دون صفحة.2014 -2013الجامعي    
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 الفرع الثاني

 تشريع العمل الجزائري 

أي في المرحلـة الاشـتراكية لم يكـن يعـترف بـالحق  1976لى ما جاء في دستور ع تأسيسا   
النقابة في هذه الفترة عبارة عن مؤسسة تابعة للدولة   بحيث نجد أن، الثابتوالحريـة النقابيـة بمعناهـا 

مرحلة   1إلى أن جاءتبعيـدة كـل البعـد عـن العمـل النقـابي تعمل على تحقيق أهداف مسطرة مسبقا 
التســيير وظهــر مــا يعــرف بالمؤسســة العموميــة الاقتصــادية وخضــوعها  المؤسســات في ســتقلاليةإ

ولقـد شـكلت سلسـلة  ،1990لقواعــد القانون التجاري إلى غاية صدور قوانين جديدة منذ سنة 
الـتي عـدلت وتممت  1990فبرايـر  06الـتي صـدرت في  -قـوانين العمـل –القـوانين الاجتماعيـة 

لمعـايير فيما بعد، أساسا تشريعيا لتنظيم جديد لعلاقات العمـل في الجزائـر يهـدف إلى "تكييـف ا
ي الإضـراب والحريـة السـابقة مع القواعد الدستورية الجديـدة الـتي رسـخت علـى الخصـوص الحـق ف

 : وتتمثل هذه القوانين فيما يلي النقابيـة ،

 14 - 90أولا : الحق النقابي في قانون   

المــنظم لكيفيــات م المعــدل والمــتم 1990جــوان  02المــؤرخ في  90/14يعــد القــانون رقــم   
ممارســة الحــق النقــابي القانون الأول في الجزائر الذي يكرس بالفعل الحرية النقابية إذ يتميـز 
بالعموميـة والشـمولية وذلـك بتنظيمـه لكافـة جوانـب الحـق النقـابي مـن حرياتـه وكيفيـة ممارسـته 

تعلقـه بالعمـال والمستخدمين على حد سواء والظاهر ، ويمتـاز ب وكـذلك الحمايـة المخولـة لممارسـيه
ترسيخ ممارسة وسعى إلى وذلك بتبنيه للإيديولوجية الليبرالية النقابية   89أنه جاء مواكبا للدستور

الحق النقابي و تكريس التمثيل الحقيقي والديمقراطي لممثلي الحريات الأساسية وفي مقدمتها 
 .العمال

                                                             

مرحلة التسيير الذاتي بتأسيس النواة الأولى للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وتميزت مرحلة المشروع العام تميزت  -1
  بتقليص دور ممثلي  العمال وتغليب دور الإدارة الممثلة للدولة.
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 القانون أهم المعايير الأساسية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيمويعكس مضمون هذا 
ويعتبر هذا القانون دعامة أساسية لقيام علاقات جماعية من شأنها أن تعزز الحوار الإجتماعي 
وتكرس مبدأ التفاوض الذي يفرض بدوره وجود منظمات نقابية قوية تمثل طرفي علاقات العمل 

أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق في تكوين  87من إتفاقية رقم  2ويفهم من المادة 
 منظمات عمال أو أصحاب العمل أو الإنضمام إليها .

البعـد الإيجـابي يتمثـل في بعدين  تتضمن حرية فردية الحرية النقابية بإعتبارها تجدر الإشارة إلى أن
قابيـة والانضـمام إليهـا بمحـض إرادتهم الحرة حـق العمـال وأصـحاب العمـل في تكـوين منظمـات ن

نتســاب إلى المنظمـات أو الإحريــة في عــدم الانضــمام يعــني أن للفــرد ال الذي البعــد الســلبيو 
سـواء كانـت عماليـة أو خاصـة بأصـحاب العمـل، ويعـني أيضـا حـريتهم في الانسـحاب مـن   النقابيـة

نتسب إليها متى شاء دون أن يكون مجـبرا علـى تقـديم سـبب أو حجـة تـبرر إ تيالمنظمة النقابية ال
  نسـحابه. إ

أن البعدين الإيجابي والسلبي قد وردا في جميع النصوص الدولية، وهذا مـن فالجدير بالذكر 
 .منطلـق الحـرص علـى أن الحرية النقابية هي قبل كل شيء حرية فردية

إستجابة للحرية الفردية في بعديها الإيجابي و السلبي من خلال مادته  14-90وقد جاء قانون 
التي نصت على أنه " يحق للعمال الأجراء من جهة و المستخدمين من جهة أخرى الذين  02

ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد ،أوقطاع النشاط الواحد ،أن يكونوا منظمات نقابية  
على حرية  14-90م المادية والمعنوية "، كما تؤكد المادة الثالثة من قانون للدفاع عن مصالحه

 من 8الإنتساب إلى المنظمات النقابية بالتنصيص ، وهو ما يعكس الجزائر بما نصت عليه المادة 

وهو إلتزام منظمات العمال و أصحاب العمل بإحترام القانون الوطني في  87الإتفاقية رقم 
 الواردة في الإتفاقية.  ممارستهم للحقوق 
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 11-90ثانيا : الحق النقابي في قانون 

ومنح للمنظمـة  ،1علاقات العمل الجماعية المتضـمن 21/04/1990نظم القـانون الصـادر في 
الجماعيـة  كمـا أنـه النقابيـة دور مهـيمن، ويعتبر حقـا امتيازيـا في إبـرام الاتفاقيـات والاتفاقـات 

التمثيليـة علـى مسـتوى الهيئـة المسـتخدمة بحـق تقـديم مترشـحين لانتخاب مندوبي اعـترف للنقابـة 
 .المستخدمين من بين العمال الذين تتوفر فيهم المعايير القانونية 

إلى تضـمين المشرع  فـلا معـنى لتكـريس الحـق النقـابي دون إقـرار آليـات ممارسـته، وعليـه سعى
 134إلى   114في المواد من  ،2السادس أحكام متعلقة بالتفاوض الجماعيقانون العمل في بابه 

بحيث تظهـر أهميــة المفاوضــة الجماعيــة باعتبارهــا آليــة مــن آليــات الحــق النقــابي والحريــة النقابيــة 
تي قد تشوب في مشــاركة العمــال في اتخــاذ القرارات التي تتعلق بهم وبعمالهم وحل النزاعات ال

 بينهم وبين مستخدميهم بالطرق الودية .

 02-90ثالثا : الحق النقابي في قانون 

المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية  06/02/1990المؤرخ في 02-90تضمن قانون     
وتسويتها وحق الإضراب، آليات ممارسة الحرية النقابية والمتمثلة في الحق في الإضراب في الباب 
الثالث كوسيلة لحل نزاعات العمل الجماعية، والمفاوضة الجماعية، فقد نظم هذا القانون كل ما 

وفعلا يعد  يتعلق بالنزاع الجماعي للعمل، وخول في هذا الإطار المنظمة النقابية الدور المهيمن فيه
 .3حق الإضراب في الجزائر حقا نقابيا محضا تمارسه النقابة في كل مراحله

 

 
                                                             

1-  قانون رقم 90-11 المؤرخ في26 رمضان عام 1410 الموافق ل21 أفريل سنة 1991، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر 

.1990لعام  ،17عدد    

 2- مناصرية سميحة ، الحرية النقابية في الجزائر، مرجع سابق ، ص.66.

 3-  بورزيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل و الاتفاقيات الدولية للعمل ، مرجع سابق ، ص.52.
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وقد  ويعتبر حق الإضراب من أهم آليات ممارسة الحرية النقابية كونه الأكثر خطورة وفعالية  
تلقت لجنة الحريات النقابية العديد من الشكاوى بخصوص هذا الحق وأشارت إلى أنه حق معترف 

وهي وسيلة مشروعة للدفاع عن مصالحهم وتحقيق المطالب ، به على العموم للعمال ومنظماتهم 
من هذا  31إلى  24وقد أورد المشرع شروطا لممارسة حق الإضراب في المواد من ، هنية الم

 القانون.

لمستخدمون التي سمحت لالحق في المفاوضة الجماعية من خلال المادة الرابعة  هذا كما كرس  
اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية  بعقد العمال اوممثلو 

 . روف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمةوظ

 رابعا : الحق النقابي في الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية

تفاقية الجماعية لعمال التعاضدية العمالية "من أجل تفادي أي الإمن  90المادة  أحكام جاء في   
ثلاثة أشهر من أجل الدراسة نزاع في العمل، ينظم المستخدم وممثلي العمال اجتماعات دورية كل 

وحسب  والتقييم المشترك لوضعية علاقات العمل المهنية والاجتماعية والظروف العامة للعمل".
فإن الاتفاقية الجماعية تعالج مسائل ممارسة الحق  11-90من قانون  120المادة وحسب أحكام 

جراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي للعمل، وكذ النقابي، ا الحد الأدنى من الخدمة في وا 
 الإضراب. حالة

نستخلص أن المشرع الجزائري نظم جملة من الترتيبات القانونية المتعلقة بحريات العمل النقابية  
سواءا تلك التي نظمها في الدستور أو في القوانين التشريعية بحيث أولى لها حماية رسمية ، وعليه 

  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90م بالقانون المعدل و المتم 12-96نجد الأمر رقم 
 أقر بمبادئ أساسية من بينها ، الحرية في إنشاء التنظيمات النقابية .الذي 

 

 

 



 

 

  الفصل الثاني

الضمانات القانونية المقررة 
لممارسة الحق النقابي داخليا 

 ودوليا
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تتميز دولة القانون بضمانها لمبدأ المساواة بين الأفراد و حرصها على حماية حقوقهم    
تصنيفاتها   ختلافإفأية دولة لا  تحترم الحقوق و الحريات على  ،حرياتهم  الفردية و الجماعية و 
طبيعتها لا يمكن أن ترقى مرتبة دولة الحق و القانون ، فكلما إرتفع مستوى المشاركة الشعبية في و 

إلى الأحزاب السياسية ، النقابات ، الجمعيات  المهنية يزداد  نضمامالاتخاذ القرار و حرية إعملية 
ستثنائية أن الحالة الإ، فغنى عن البيان  1بناء دولة القانون  ؤكدويلنظام السياسي شعبية و استقرار ا
حالة الطوارئ المعلنة في بعض الأحيان لتحطيم النقابات و كذلك العنف الموجه ضد العمال من و 

حرية النقابية كغيرها من الحريات ة ، فأصبح احترام ممارس ات العامة أو المستخدمينطرف السلط
 صلاح سياسي و دستوري كل إ دفو ه،السياسية و المدنية ركيزة و جوهر النظام الديمقراطي 

نظرا لثرائها  ،في مجال تكريس الحق النقابي هي جديرة بالإهتمام 2وعليه فإن التجربة الجزائرية
نتسابها إلى إوعليه تم  ،خاصةالعامة و حرياته الأساسية الوذلك من خلال حماية حقوق الإنسان 

 الدولية و التشريعات الوطنية .مجموعة من الضمانات التي تم تكريسها في المواثيق 

ول ( وتوفير الحماية النقابية في الأمبحث المضمون الحرية النقابية )  نتطرق إلى دراسةسوعليه 
  (.ثانيالمبحث الالجزائر )

 

 

 

 

                                                             

  1-  زعموش فوزية ، علاقة العمل النقابي بالعمل السياسي في الجزائر ، مرجع سابق ، ص.68.  
 - مناصرية سميحة ، الحرية النقابية في الجزائر ، مرجع سابق  ، ص.2.98 
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 المبحث الأول

 مضمون الحرية النقابية في الجزائر

 حريةو  منظمة نقابيةالدولية في حق إنشاء  المعايير أرسته تمثل مضمون الحرية النقابية الذيي
دارتها تكوينها  علاقة علىذلك  دون أن يأثرالإنسحاب من النقابة  أو 1الحق في الإنخراط فيها،و  وا 
وتطبيقا  الدولية التشريعاتو وعليه نجد أن الحرية النقابية أرست حماية في التشريع الوطني  ،العمل

جاءت القوانين العملية مكرسة ،للأحكام الدستورية التي أصبحت تنص صراحة على الحق النقابي 
بالشكل اللائق سوءا نقابي التفرغ لأداء نشاطه لهذه الحقوق ، وحدد كيفية الإنشاء وضمن للإطار ال

 .الجماعي أو الفردي للحق النقابي ما تعلق بالمظهر

     ب الأول)المظهر الجماعي(، وفي المطلب الثاني )المظهر الفردي(.وعليه سوف نتطرق في المطل

 

 المطلب الأول

 المظهر الجماعي

حصلت التنظيمات مع مرور الزمن  على عدة حقوق أصبحت تشمل الحرية الجماعية التي تعتبر  
اسة وضع مجموعة من الحقوق التي أقرتها القوانين المنظمة  لممارسة النشاط النقابي ، وعليه لدر 

هذه النقابات في الجزائر يتطلب علينا الوقوف على وضع الحريات و حالة الحقوق من خلال 
دراسة الإطار القانوني الذي يحكم النقابات وينظمها و يحميها ، مع توضيح أن  النقابة بإعتبارها 

 ال بدون حرية العمبمعنى أن هناك  ،ار وتكوين النقابات و إدارتهاتكون له قدرة إختيشخص معنوي 
 ن تدار و تنقضي بدون تدخل الدولة وذلك وفقا للنصوصأ، وحرية النقابات تم تكوينها في زتميي

 .2النقابية الدولية المتعلقة بحماية الحرية النقابية وما ورد من حماية دستورية للحرية 

 

                                                             

 1- بيرم عبد المجيد صغير ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق ،ص. 56 .
  2- أحمية سليمان، الوجيز في شرح علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق ، ص. 236 .
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 الفرع الأول

 شروط تأسيس النقابة و إجراءاته

تكوينها و ، من حيث كيفيات و إجراءات تأسيسها النقابية بتنظيم قانوني خاصظمات تتميز المن
آثارها الناتجة عن وجودها كتنظيم قانوني قائم بذاته ، أو من حيث ومن حيث حقوقها و إلتزاماتها و 

عليه نجد أن الاتفاقيات الدولية للعمل أعطت للتشريعات الوطنية كل و ، 1أساليب تسييرها وتمويلها
بكل  حقوق لكن نجد أنها حرصت على ألا تقيد منها بشكل يحد من ممارسة هذه الحقوق هذه ال
 . 2 حرية

 أولا:  شروط تأسيس النقابة

 وهييستلزم مجموعة من الشروط  لتأسيس المنظمات النقابية للعمال في التشريع الجزائري 
 .إلى جانب الشروط الموضوعية  شكليةأخرى و عضوية شروط 

  لتأسيس النقابةالشروط العضوية -أ

لقد سمح المشرع الجزائري للعمال بإنشاء المنظمات النقابية أو الإنخراط فيها ، ومن شروطه 
نجد الإمتثال للتشريع المعمول به ولقوانينه الأساسية ، كما ألح أن تكون هذه التنظيمات النقابية 

تسييرها و مختلفة في هدفها و تسميتها عن أي جمعية ذات طابع سياسي ، كما لا مستقلة في 
يمكن لها الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا 

 تمويلها.

والمستخدمين الأجراء من جهة لعمال لمكن يه المنظمة النقابية فالذي تنشأ في الإطار حددلقد  و
 ستلزمتإكما  من جهة أخرى من تكوين تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية

                                                             

1- مسعودي أحمد ، التعددية النقابية في الجزائر:  قراءة سوسيولوجية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم 

،  5201، تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد  كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، الإجتماع ، تخصص العلوم الإجتماعية ،
.116.ص  

 2- أنظر المادة 3 من القانون 90-14 ، مرجع سابق.
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 توفر شروط أخرى تتعلق بالأعضاء المؤسسين فيجب أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية
 الأجانبو يعد مجحف في حق العمال و الحق هذا وسنوات على الأقل ، 10مكتسبة منذ الأو

المقيمين بصفة شرعية حسب رأي لجنة الحركات و ين بالجنسية الجزائرية حديثا ،المتجنس والعمال
، فما هي الأهلية ن يكونوا راشدينوأ المدنيةو  جب أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنيةوي، النقابية خاصة 

 ؟1التي إشترطها المشرع لتأسيس المنظمة النقابية

إشترط أن  14-90المعدل و المتمم للقانون   30-91من قانون رقم  44بالرجوع إلى المادة و
وألا يكون قد صدر منهم سلوك ه ، سنة كاملة يوم إنتخاب 21يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 

عاصروا  أصبح لا يتساير مع الواقع إذ أن العمال الذينإلا أن هذا الشرط ،  مضاد للثورة التحريرية
 . 2الثورة التحريرية جلهم أحيلوا على التقاعد الكلي أو النسبي مما يستوجب إلغاء هذا الشرط

شرط من هذه الشروط  وعليه في حالة إنتفاءيمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة، و يجب أن
 كان من اللازم إعتبار النقابة باطلة بقوة القانون.

 الشروط الشكلية –ب 

أجل ضمان تأسيس النقابات و التصريح بها جاء القانون الذي ينظم كيفيات ممارسة الحق من     
 وعليه للتطرق إلى كيفية التنظيم يجب مراعاة مجموعة من الشروط المتمثلة ،اتتفاقيالإو  النقابي
  في: 

مؤسسيها يعتبر شرطا للاعتراف بالنقابة بصفة رسمية ، فواجب على التصريح بالتأسيس   -1
،ويتم إيداع تصريح  3يح بالتأسيس لدى السلطات العمومية المعنيةإيداع قوانينه الأساسية والتصر 

التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أوالمشترك بين  التأسيس لدى والي الولاية

                                                             

 1- مزاري أحلام ، المشاركة العمالية في تسيير الهيئة المستخدمة ، مرجع السابق ، ص.108.
 - أحمية سليمان ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص.2.239 

3- رحموني محمد، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري :الجمعيات و الأحزاب السياسية أ نموذجين، أطروحة 

، 2015تلمسان ،، جامعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ، القانون العام ، تخصصلنيل شهادة دكتوراه
.125.ص  
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ن قانون م 10المادة  مطبقا لأحكا التصريح يوجد لدى الوزير المكلف نإفالولايات أوالوطنية ، 
 كتحديد، بعض القواعد الأساسية التي تقوم عليها المنظمةالتصريح بالتأسيس  ويتضمن ،90-14

تشكيلاتها الإدارية ويتعين وضع هذا النظام في وثيقة  ومواردها المالية و من إنشاءها  الغرض
  .السلطة المنظمة  أمام الجهة  المختصة مكتوبة ليتسنى إيداعه  ضمن وثائق تأسيس 

 الوثائق المرفقة بإيداع تصريح التأسيس  -2

المختصة مرفقا يداع تصريح التأسيس لدى السلطات إالجمعية التأسيسية  نعقادإ عقب يجب
  :1بالوثائق التالية

 قائمة تحمل أسماء و توقيع الأعضاء المؤسسين و هيئات القيادة وكذا حالتهم المدنية -
 .                   14-90من قانون  09/1ستنادا إلى المادة إومهنتهم وعناوين مساكنهم  و ذلك 

 09/02صورة طبق الأصل من القانون الأساسي وذلك وفقا للمادة  نسختين مصادق عليهما -
                    .                                                          14 - 90من القانون 

 .14-90من القانون  03/ 09المادة محظر الجمعية العامة التأسيسية  بالرجوع أيضا إلى  -

 تسليم وصل تسجيل التصريح -3

إيداع ملف النقابة لدى الهيئات العمومية المختصة  توفر الشروط المذكورة سابقا وعقب بمجرد
 30خلال  2تعتبر المنظمة النقابية قائمة عند استلام مؤسسيها من قبل السلطات العمومية المعنية

كما  ،14-90من القانون  08المادة من نص  01يوم على الأكثر من إيداع الملف حسب الفقرة 

                                                             

 1- عتو نعيمة ، حرية ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص.60.  
2- رحموني محمد، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري : الجمعيات و الأحزاب السياسية أ نموذجين ، مرجع 

.126.ص سابق ،  
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من هذه المادة ضرورة استفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية  02شترطت الفقرة إ
 . 1على الأقل على نفقة التنظيم

م ل، تست 2إلا أن الإشكال المطروح هنا يتمثل في عدم تسليم الإدارة لوصل إيداع الملف بالفعل
مما يجعل تقدير  ،أي وسيلة لإثبات ذلك نحالوثائق اللازمة مع تحفظها عن مالمصالح المختصة 

جل الثلاثين يوما مستحيلا ،وعليه نجد أن كل هذه الإجراءات  ضرورية للتعريف بالمنظمة وتؤكد أ
              لها تاريخ واضح لتأسيسها.

           الشروط الموضوعية -ج

لمعنية رفض تتوفر الشروط الموضوعية الخاصة بإجراءات التأسيس ، يحق للسلطات اإذا لم    
هنا يمكن التفرقة بين حالتين الأولى تسليم وصل الإيداع حينما يحق للمنظمة  ،تسليم إيداع التسجيل

طبقا للمبـــادئ العامــة في القانــون الإداري،  صفة رسمية ، أما الحالة الثانيةالنقابية مزاولة نشاطــها ب
 لمصرح لهالتنظيم النقابي ا لقضاء الإداري بغرض حلا أمام دعوى  برفع السلطات الإدارية قيام هو
من قانون  21لمخالفته للقواعد المنصوص عليها في نص المادة  بالتأسيس عن طريق وصل إيداع،

الشروط الخاصة التي يقررها المشرع الجزائري بالنسبة لتأسيس النقابات   فما هيعليه و  ،90-14
                                                      ؟ 3

 للإجابة على هذه التساؤل يمكن القول أنها تتضمن مجموعة من الشروط تتمثل في :   

   

                                                             

1- عصام طوالبي الثعالبي ، مدخل إلى تاريخ القانون النقابي :الحقوق النقابية بين المعارضة السياسية و الحماية القانونية 

.110.صمرجع سابق،   
2- للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أنه : عندما يكون هذا التصريح بالتأسيس أي الإعتماد هو قرار إداري بكل 

المقاييس القانونية و التنظيمية، ولما كان من المبادئ المعروفة في التصرفات و القرارات الإدارية، أن سكوت الإدارة يعتبر 
قرار ضمني بالرفض إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، فإن سكوت الإدارة وعدم إفصاحها عن قرارها بشكل صريح 

   مثابة قرار رفض ضمني لا يقبل عكس ذلك في غياب نص.يعتبر ب
 3- سمغوني زكرياء ،حرية  ممار سة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.74.  
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   الصفة المهنية للمنظمة النقابية-1   

 يجب على المنظمة النقابية في طريقها إلى التأسيس و تفاديا للإلغاء أن تبين في نظامها
ن نفس المهنة أو من نفس الفرع الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للأجراء م، الأساسي 

لتزاما مهني بعيدا إالجزائري أن يكون هدفها قطعا و  وجب المشرعأوكذلك من نفس القطاع ، و 
 .1عن السياسة 

 الإطار المهني للنقابة -2   

 تجد المنظمة النقابية سبب قيامها في التضامن المهـني إذ لـيس لهـا أن تتأسـس إلا في إطـار
يحـق للعمـال مـن جهـة والمسـتخدمين مـن جـهة ف  2حسـب مـا قضـت بـه المـادة ،  2معينة مهنة 

أخـرى الذيـن ينتمـون إلى مـهنة واحـدة أو فـرع واحـد أو قطـاع نشـاط واحد، أن يكونوا منظمـة 
    نقابيـة.

  الأساسيالقانون  محتوى -3    

جب أو  ،بكيفيات ممارسة الحق النقابي المتعلق 14 -90من القانون  21طبقا لنص المادة 
هدف الآتية شتمال قانونها الأساسي تحت طائلة البطلان الأحكام إالمشرع الجزائري ضرورة 
حقــوق الأعضــاء و طريقة التنظيم و مجال اختصاصه الإقليمي،  التنظيم و تسميته و مقره
نتخابيــة لتعيــين هيئــات الطريقــة الإ، و الإقصــاءنســحاب أو نخــراط والإوواجبــاتهم وشــروط الإ

قواعد حسابات المنظمة النقابية بالإضافة إلى وكـذلك مـدة عضـويتها ،القيـادة والإدارة وتجديـدها 
جراءات رقابتها والموافقة عليها  .3وا 

في حالـة  يهري إللـم يتطـرق المشـرع الجزائـأمـا عـن جـزاء إغفـال ترتيبـات القـانون الأساسـي ف
 . 14-90من قانون  21عـدم تبيـين الأحكام المذكورة في المادة 

                                                             

1- عبيد فاطيمة ، التمثيل النقابي داخل المؤسسة في التشريع الجز ائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  تخصص  

.40، ص. 2016جامعة د . مولاي الطاهر ، سعيدة ،  العلوم السياسية،كلية الحقوق و القانون الإجتماعي ،   

  2- بور زيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل و الاتفاقيات الدولية للعمل ، مرجع سابق، ص.59.
 - مسعودي أحمد ، التعددية النقابية في الجزائر:  قراءة سوسيولوجية ، مرجع سابق ، ص.3.117 
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 إجراءات تأسيس النقابةثانيا : 

لى ترخيص مسبق لإنشاء النقابة الإجراء المتعلق باشتراط الحصول عهي هذه الإجراءات بين من 
ما  مراحلها الأولى يالمقيدة لحرية تأسيس النقابات ف جراءاتالإ عرفت وقد، المذكورة السلطة من

 التي تقوم على أساس أن الحق النقابي هو مجرد تنازل من السلطات 1الوقائيةيسمى بالطريقة 
           .العامة

 التسجيل الإلزامي -أ

ما زالت بعض النظم القانونية لا تتصور إمكانية تشكيل جماعة خارج في إطار سيطرتها      
ما زالت تتبنى فكرة أن الإعتراف بالمنظمة النقابية إمتياز تمنحه ،فهناك بعض النظم القانونية 

السلطات العامة  وفق شروط وقيود يمكن لها العدول عنها في أي وقت، ويصل الأمر في بعض 
إلى جعل التسجيل يقتصر على إرادة السلطة العامة كلية ، حيث لا يخضع رفض  2القانونيةالنظم 

تلك  السلطات للتسجيل لأي نوع من الرقابة ، وفي بعض الدول الأخرى يخضع التسجيل لشروط 
ترجع إلى نظام البلد السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي ، وهي طائفة ثالثة يحق للسلطة 

 تسجيل فحص الأحكام والموافقة عليها فقط.القائمة بال

 التسجيل الاختياري المحض-ب

أسيس إلى لقـد طبق هذا النظام في  كل من إسبانيا والبرتغال وهنا يمكن التكلم عن مبدأ حرية الت
ختياريــة محضــة لا إحيــث يعتــبر التســجيل عمليــة ، 3لنوع من النظما ابعد حدوده في مثل هذا

يترتــب عليهـا أي أثــر قــانوني فعلــي، سواء يكــون المركز القانوني لكل من المنظمــة النقابيـة التي 
سجلت نفسها و المنظمة النقابية التي لم تسجل و المنظم نفسـها فهي موجودة به أو بدونه وهي 

 . تتمتـع بالشخصـية القانونيـة بسـببه أو بدونه
                                                             

1- أحمد الرشيدي ، حقوق الإنسان في النظرية و التطبيق ، د.ج ، د.ط ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، 2005 ، 

.61ص.   
 - محمد أحمد إسماعيل ، القانون النقابي ، مرجع سابق ، ص.2.82 

 - محمد الزيدي ، الحريات النقابية في الوطن العربي ، د.ج ، د.ط، بيروت ،1952،ص.3.131 
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 ي المقترن بامتيازاتالتسجيل الاختيار  -ج    

تكون المنظمات النقابية مخيرة بين التسجيل أو عدمه ، غير أنه في حالة في هذه الحالة 
عدم التسجيل تخضـع للقانون العــادي الــذي يــنظم الجمعيــات بصــفة عامــة ، لــذلك تفضــل 

وكـذا التمتـع بحـق ، لمختلفـة التســجيل لتتمتــع بصــلاحيات كثــيرة وخاصــة في مجـالات العمـل ا
القضـاء وعـدم تـدخل السـلطة العامـة بوضـع شروط تعسفية لإتمام إجراء  أمـام الـدفاع عـن المهنـة

التسجيل ، فهــو إذن إجــراء شــكلي محــض يــتلخص في إيــداع بيــان النظــام الأساســي للجماعة 
أمــا إذا كان هناك غيــاب   ذلك  علـى 1عـتراضالحـق في الإالنقابية علـى أن ذلـك لا يسـلب الإدارة 

وصــل إيــداع التصــريح، فنظريــا لا يمكــن لمنظمــة نقابيــة ممارســة نشــاطها إلا بعــد إتمــام 
يجــب علــى النقابـات و عليه الإجــراءات القانونيــة الــتي تســمح لهــا باكتســاب الشخصــية المعنويــة، 

المقـررة قانونـا، شـريطة ألا تصـل هـذه الإجـراءات إلى حـد الحصـول علـى احـترام كافـة الإجـراءات 
لك فإن ذعـتراض ووقـف نشـاط النقابـة، لإذن مسبق من جهة الإدارة أو مـنح الإدارة الحـق في الإ

الأحكام التي  تفرض على النقابات التسجيل لدى هيئة إدارية مختصة لا تختلف من حيث الأثـر 
المسـبق مـتى كانـت للإدارة سلطة تقديرية في إجراء التسجيل أو رفضه فإن التشريع عـن الإذن 

الذي يمنح لهيئة إدارية سلطة تقديرية في منح الترخيص بإنشاء النقابة أو رفضه يعد مخالفا 
 .2 لمبادئ منظمة العمل الدولية

دارتها حرية تكوين النقابة و  ثالثا :  ا 

الح الماديـة الجزائري دور ومهمة المنظمات النقابية في الدفاع عـن المـصلقد حصر المشرع    
وعليه لا يمكن إقامة حوار بناء بين منظمات أصحاب ، وحماية مصالحهم اوالمعنوية لمنخرطيه

 ما لم تكن هذه المنظمات مشروعة و معترف بها، العمل و منظمات العمال و الهياكل الحكومية

                                                             

  1-  محمد الزيدي ، الحريات النقابية في الوطن العربي ، المرجع السابق ، ص.131.
 2- سمغوني زكرياء ، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.77.
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المساواة مع المستخدمين يستلزم وجود هيكل نظامي عمالي ليعبر عن  فوقوف العمال على قدم
 .1بكل حرية لى تحقيقها وذلك بتكوين نقاباتإتطلعات العمال المشروعة والمطالب التي يسعون 

  حرية تكوين النقابة -أ
 الماديـةلقد منح للعمال وأصحاب العمل حرية تكوين منظمات نقابية للدفاع عن المصالح     

   تكوينهامرتبطا بإرادة  والمعنويـة لمنخرطيها، لكن وجود النقابات بالمؤسسة ليس إجباريا فبقي
 ذلك بوسيلتين وهما:و 

 حرية تكوين النقابة بدون ترخيص مسبق -1

فـــلا قة، مراقبـة ســـابلعلى أية موافقة ولا الخضـوع  دون الحصول يقصد بها إمكانية تأسيس النقابة  
الكونفدراليات 2أو  الإتحادات ـــة النقابيـــة أوتتـــدخل في عمليـــة تأســـيس المنظم يمكـــن للدولـــة أن

وأول الضـمانات الـتي يجـب أن تكفـل لمؤسسـي ،  14-90قانون  4-3-2النقابية حسب المادة 
تخاذ الإجراءات ا  جهات النظر ،و حقهـم في الاجتمـاع مـن أجـل تبـادل و  هـو، 3المنظمـة النقابيـة

الأساسية للإنسان وهذا ما يؤكد الصلة  الحق في الإجتماع ، واللازمة لتكوين منظمتهم النقابية 
قررت لجنة الحريات النقابيـة أن مبـدأ الحريـة ، و لقد  الوثيقة بين الحريات المدنية والحريات النقابية

أو في مراحـل ، إذن مسبـق سواء في المراحل الأولى قبل الإنشاء إذا حصل مؤسسيها على النقابيـة
تامـة في وضـع النظام  كما يتمتـع المؤسسـون بحريـة فلا مجال للحديث عن الحرية النقابية،التكوين 
فـلا يجـوز أن تملـك جهـة الإدارة سلطة تقديرية في الموافقة على النظم الأساسية ، الأساسي

  .4 3/1في المادة  87أو رفضها، وهـو أيضـا مـا نصـت عليـه الاتفاقية رقم للمنظمات النقابية

                                                             

 - بورزيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل و الإتفاقيات الدولية للعمل ، مرجع سابق ، ص.1.62 
 2- الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر،القانون الأساسي للكونفدراليات العامة المستقلة للعمال في الجزائر

.02.ص ،  CGATA  
 3- سمغوني زكرياء ، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.80.

 4- أنظر المادة 1/3 قانون رقم 90 - 14 ، مرجع سابق.
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 حرية تكوين النقابة بدون تمييز  - 2

القـوانين مبـدأ عـدم التمييـز بـين العمـال في تأسـيس النقابـات علـى مسـتوى كـل  كرسـت جـل   
من إنشاء نقابات خاصة  الموظفين العموميينالقطاعـات، خاصة أن بعض التشريعات كانت تحرم 

يقصـد بمبـدأ عـدم التمييـز ضـمان الحريـة النقابيـة للعمـال جميعـا دون تفرقـة أو تمييـز  وعليه، بهـم
ويعتـبر هـذا المبـدأ أحد العناصر الجوهرية التي تشكل قوام مبدأ الحرية النقابية ،بيـنهم مـن أي نـوع 

 . 1ذاته

   رة النقابةحرية إدا -ب

النقابة منظمة لها تنظيم داخلي واضح و أجهزة تقودها فلها الحق في إنتخاب ممثليها تعتبر    
و إدارة نشاطها الداخلي الإداري و المالي ما لم يكن يمس ، 2أعضاءها وتنظيم أجهزتها و تشكيلهاو 

 جوهرها وهذا تأكيد لحرية النقابات.

 شؤونها الإداريةحرية النقابة في تسيير  -1

للمنظمـة النقابيــة الحريـة التامــة في إدارة شـؤونها الداخليـة كوضـع خطـط نشـاطها وبـرامج تنفيـذها    
بمعـنى وجـود الرقابـة علـى أعمالهـا ،وطـرق عملهـا ومسـاءلتها لأعضـائها مـع ضـرورة احـترام القوانين

ويعـد منافيـا لمبـادئ الحريـة النقابيـة مـنح ، 3بواسـطة القضـاء ستمـار و تتسـم بالحيـاد والموضـوعية 
ونجد ،  التشـريع للسـلطة الإداريـة حـق الرقابـة كيفمـا تشـاء والتحقيـق في المسائل الداخلية  النقابية

وذلك بفسح المجـال بوضـع أسـس  ،المشـرع الجزائـري قـد كــرس مبـدأ الحرية في إدارة النقابة
 وهـو المبـدأ الـذي حرصـت عليـه كل المواثيق والاتفاقيات الدولية . ،4دتهارالإ

                                                             

 - مسعودي أحمد، التعددية النقابية في الجزائر:  قراءة سوسيولوجية ، مرجع سابق ،ص.1.119 

 2- سمغوني زكريا، حرية ممارسة الحق النقابي ، المرجع السابق ، ص.ص.115.102.

 3- ثامري عمر ، التعددية النقابية في الجزائر من الحظر إلى التقييد ، مرجع سابق ، ص.130.
4-خلفة نادية ، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص 

.153ص.، 2010 قانون دستوري ، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،   
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 حرية النقابة في تسيير شؤونها المالية -2

لا يكفي امتنــاع الدولــة عــن التــدخل في الشــؤون الماليــة للنقابــات بــل الأمــر يســتلزم أن تتمتــع    
فقانون الحق النقـابي الـذي أكد علـى أن المنظمة  ،1لها حرية الحركةالنقابات بـ"استقلال مالي" يكفل 

 ولا المشـاركة في 2وصـايا مـن جمعيـات سياسـية ا الحصول على إعانات أو هبـات أويمنع عليه
فلهـا ذمـة  3إعتباريةشخصـية  لها لمنظمـة النقابيـةاأن و لكون ، تمويلهـا وأنها مسـتقلة في تسـييرها

جراءات إعداد ، ماليـة مسـتقلة بحيـث يكون لكل منظمة ميزانية ويحدد نظامها الأساسي قواعد وا 
 .ميزانيتها وحسابها الختامي والتصـديق عليها

 المطلب الثاني

 المظهر الفردي للحق الجماعي

وا التشاور و الحوار حول ءو تجمع العمال بأعداد كبيرة بد  مع ظهور الثورة الصناعية   
عمل لساعات طويلة الظروف القاسية و المجحفة التي يعملون من خلالها ، فالأجور زهيدة  و ال

بإجازات أو أوقات للراحة ، بالإضافة إلى عدم توفر الرعاية الصحية وعدم وجود دون أي إعتراف 
نتيجة لهذه حوادث العمل دون حصول العمال على تعويضات ، و التأمينات و إنتشار الأمراض و 

ت تظهر روح التضامن بين العمال بدأ،التي كانوا يقبلونها كبديل وحيد للبطالة  الظروف القاسية 
الذي كانوا يفرضون شروط ،محاولة منهم لإقامة نوع من التوازن بينهم وبين أصحاب الأعمال  من

في إتحادهم تعويضا عن الضعف الذي يعانيه كل بمفرده، وعليه بدأ  قاسية للعمل  وقد رأى العمال
من خلالها الإضراب لتحقيق مطالبهم تلات للدفاع عن مصالحهم ويعلنون العمال يتحدون في تك

                                                             

1- أحمد حسن البرعي، الوسيط في التشريعات الإجتماعية: علاقات العمل الجماعية ،الجزء الثالث،د.ط، دار النهضة 

.182ص. ،2006العربية ،     

 - سمغوني زكريا، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.2.116 
 - بورزيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل و الإتفاقيات الدولية للعمل ، مرجع سابق ، ص.3.67 
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ات وا بإنشاء تجمعؤ و كحل بديل بد ،و مؤقتة لا ترمي إلى الإنصاف إلا أن هذه التكتلات محددة
 كافح العمال وحاربوا أصحاب الأعمال و إجحافهم  حتى أعترف لهم و تتسم بالدوام و الإستمرارية

ومن هذا المبدأ تم  ومع الوقت أصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية ، بالحق في تكوين النقابات،
 .تطبيقها في القوانين ي الجماعي وبالتاليإقرار الحرية الفردية و تأكيدها في المذهب الإشتراك

سنتطرق إلى حرية الانضمام و النقابية الإختيارية ) الفرع الأول( وحرية إختيار القيادات عليه و    
  النقابية )الفرع الثاني(.

 ولالفرع الأ 

 ختياريةنضمام والنقابية الإحرية الإ 

مفـاد هـذا الحـق هـو تمكـين العمـال والمسـتخدمين مـن قـدرة عـدم الانتساب النقـابي أو الإنسـحاب    
 .1مـن النقابـة وهـذا مـا يعرف بالنقابية الاختيارية

 نضمام النقابينضمام وعدم الإ أولا: حرية الإ       

ولا  نضمام العامل إلى المنظمة النقابيـةإتقرر حرية  أنها نجد 87تفاقية رقمالرجوع إلى الإب     
إلا القيد المستمد من حرية المنظمة النقابية في وضع شروط ، هذه الحرية تـورد أي قيـود علـى

تخـاذ كـل إلتـزام بنضمام لعضويتها حسـب المـادة الثانيـة ، كما فرضت على دول الأعضـاء الإالإ
وأصـحاب الأعمـال لحـق التنظـيم  2بة لكفالـة حريـة ممارسـة العمـال الإجـراءات الضـرورية المناسـ

ومـن أجـل تـوفير حمايـة فعالـة لحرية العمال في الانضمام إلى النقابة، ولمواجهة الإجـراءات 
ويعتبر حق العامل في ، أصـحاب العمـل  طرف التعسـفية الـتي يمكـن أن تتخـذ ضـدهم مـن

 عليه فإنو ، 3ره مـن جـراء ذلـك أي ضـر ختيـاره دون أن يلحقـإمن عدمـه ب نضمام إلى النقابةالإ
يقـوم أساسـا و عتـداء علـى حـق مـن الحقـوق الأساسـية للطبقـة العاملـة، يعتبر إ  المسـاس بهـذا الحـق

                                                             

 - مناصرية سميحة ، الحرية النقابية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص.1.76 
 - بورزيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل و الإتفاقيات الدولية للعمل ، المرجع السابق ، ص.2.69 

 - عتو نعيمة ، حرية ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص.3.67 
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فقد  حـتى لا ينضـم إلى النقابـة ، في مواجهـة صاحب العمل الذي قد يلجأ إلى الضغط على العامل
على حماية كافة العمال خلال ممارستهم لنشاطهم النقابي في إطار  14-90نـص القـانون 

 كما حـرص المشرع على ضمان فعالية النقابة فأعطى تسهيلات للمندوبين النقابيين حتى، القانون 
لمبدأ الحرية النقابية من جانبها لحماية كما كرس ال،  1يمارسوا مهامهم بشكل جيد ودون عراقيل 

يفهم   هذا ماو   ،الفردي بصفة عامة وحماية للهيئـة التنفيذيـة القياديـة للهيكـل النقـابي بصـفة خاصـة
أن يسلط عقوبة العـزل أو  لا يحـق للمسـتخدم علـى أنـه 30-91مكـرر مـن القـانون  53لمـادة امن 

القياديـة للهيكـل النقـابي  ـى أي عضـو في الهيئـة التنفيذيـةالتحويـل أو أيـة عقوبـة تأديبيـة عل
 المعمول به. بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع 40المنصوص عليه في المادة 

 ثانيا : حق الإنسحاب من النقابة

نسحاب من النقابة دون أن يلحقه من جراء ذلك أي ضرر ويعتبر يعتبر حق العامل في الإ  
عتداء على حق من الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وعليه فإنه إذا كان إ الحق المساس بهذا 

نسحاب منها نضمام إلى النقابة فإن له أيضا الحق في الإنضمام أو عدم الإللعامل الحق في الإ
عترفـت بـه أغلـب التشـريعات الـتي تضـمنتها إ وهذا هو الجانب السلبي لمبدأ الحرية النقابية الذي 

أكـدت ،و كما  ت النقابية الإقليمية والدوليةوكذا أغلب المنظمات والكنفدراليا،النصـوص الدولية 
للنقابـة علـى تحديـد شـروط شـتمال النظـام الأساسـي إعلـى وجـوب 14-90من قانون  21المـادة 

، إذ يجــوز لكــل عضــو أن ينســحب مــن النقابــة في  2نسـحاب أو الإقصـاء مـن النقابـةنخـراط والإالإ
نسحاب حق للعضو وغير لأن الإأي وقــت ويعتــبر ذلــك إنهـاء لمــدة العضــوية بإرادتــه المنفــردة 

، ولكن ترك لها  نسـحاب أو تجاهلـه تسـتطيع رفـض هـذا الإبحيـث لا،على موافقة النقابـة  معلق
 . 3تخـاذ الإجـراءات اللازمـة المجال لإ

 

                                                             

 - أنظر المواد 42 إلى 49 قانون  رقم 90 – 14، مرجع سابق .1 

 - سمغوني زكرياء ، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ،ص.2.142 
3- بيرم المجيد صغير ، الحق النقابي في معايير العمل الدولية و القانون الجزائري، مرجع سابق ،ص.72.
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 الفرع الثاني
 حرية إختيار القيادات النقابية

الحق للعمال وأصحاب العمل  ي تمنحتال  87تفاقية الدولية رقم ( من الإ3طبقا للمادة الثالثة )   
وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها ، نتخاب ممثليها في حرية تامةإ وأنظمتها ودساتيرها  في وضع

متنـاع السلطات الحكومية عن أي تدخل من شأنه أن يحد إ، وهو مـا يقتضـي 1وصياغة برامجها
 .حق أو يعوق الممارسة المشروعة لهمن هذا ال

 أولا : عملية الإنتخاب أو الإختيار نفسه  

حيث يقتضي تماشيا مع الحريات النقابية ألا تتدخل فيه السلطات العامة بأية صورة من الصـور    
أو الإشراف على عملية الانتخاب أو تنظيمها ،حيـث نجـد قوانين تشترط حضور ممثلي السلطات 

فـإن الأصـل في فـتح بـاب الترشـيح ،د نتيجـة الانتخابـات ومراقبـة عمليـة الاقـتراع أو تسـتلزم اعتمـا
كل ذلك لابد أن يتم ، وتشـكيل اللجـان المشـرفة وتنظـيم عمليـة التصويت والفرز وا علان النتائج 

 بمنأى عن تدخل السلطات الحكومية. 

ياداتها وفقا لمبادئ نتخاب قإفقط أعطت للمنظمة الحق في  14 -90قانون  14ووفقا للمادة     
وعليـه فهـي تتفق من هذه الناحية مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية، عكس بعـض  ،2الديمقراطية

التشـريعات الـتي تشـترط حضـور ممثلـي السلطات العامة لعمليـة الانتخابـات والإشـراف عليهـا 
نتخابـات لنتيجـة الإ ـاد السـلطات العامـةعتمإ وتنظيمهـا، بـل وأبعـد مـن ذلـك تشـترط بعـض التشـريعات 

                                                             

 1- أنظر الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مرجع سابق .
2- فراح محمد الصالح، تشربعات العمل نصا و تطبيقا : النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالعمل إجتهاد المحكمة 

.16، ص. 2009العليا ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،    
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نتخابات تمت علـى نحـو فهـي لا تتأكـد من أن إجراءات الإ،سـلطة تقديريـة واسـعة  لها وتمـنح الإدارة
 .1صـحيح قانونـا ولكنهـا تملـك الحـق في الموافقـة علـى النتيجـة أو إلغـاء الانتخابات

 الشروط الواجب توفرها في المرشح للقيادة النقابية ثانيا :

 تشـترط القـوانين الوطنيـة شـروطا خاصـة كالجنسـية وحرمـان الأجانـب مـن هـذه المناصـب أو   
من يريدون  ، وقـد لا تتفـق هـذه الشـروط ورغبـة النقـابيين فـيلاشـتغال بالفعـل في المهنـة اشرط 

ختيار،  وقد أصدرت لجنة نتهاكا لحريتهم في الإإمما يعد  ،ع عن مصالحهمختياره لتمثيلهم والدفاإ
نص التشريع على أن  أنهمنها ،الخبراء ولجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي عدة مبادئ 

التي  حتمال إهـدار الضماناتإفهناك ، القيادات النقابية يجب أن تتبع المهن التي تمثلها نقاباتهم
وقد ،  87تفاقية نتخاب القياديين لا يتفق مع الإإن تحريم إعادة أ، و  87الاتفاقية نصت عليها

 يـنعكس هـذا التحـريم علـى تطـور الحركة النقابية التي تقودها القيادات الصالحة.

للنقابـات وبالتالي يجب أن تحدد الشروط الواجـب توافرهـا في المرشـحين بموجـب اللـوائح الداخليـة 
وهذا ما أخذ بـه المشـرع الجزائـري حـين ، 2تفـاق تلك الشروط ورغبات الأعضاء النقابيةضـمانا لإ

دارتـها ضمن قانونها الأساسي  النقابــة أن يشـارك في قيادتهافي ممثل  أعطـى الحـق لأي  وا 
 . 14-90اخلي وأحكام قانون ونـظامها الد

شــتراطات الــتي درجــت التشــريعات الوطنيــة علــى ــاك عــددا مــن الإوقــد أوضــحت اللجنــة أن هن   
 تطلبهــا في المرشحين ولكنها تتعارض و مبدأ الحرية النقابية، و تكمن تلك الشروط في:

 شرط الإنتماء للمهنة     -أ 

قد نجد أن هذا الشرط طبيعي من حيث إلمام المرشح للمنصب القيادي بكل ظروف العمل مما    
يشـكل قيـدا علـى حـق المنظمـة في اختيـار آخر يجعلـه صـادقا في تمثيلـه، غـير أنـه مـن جانـب 

                                                             

1- إبراهيم حلمي، الديمقراطية النقابية، دراسة مقارنة للديمقراطية النقابية في التشريعات العمالية الدو لية والعربية والمصرية، 

.60.صد.س.ن ،    

 2- إبراهيم حلمي، الديمقراطية النقابية، المرجع نفسه ،ص.61 . 
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 جنةكما قررت الل، عمال على التدخل في شؤون النقابةممثليهـا، بـل وقـد يشـجع هـذا أصـحاب الأ
يشترط في المرشح لمنصب قيادي أن يكون عاملا بالمهنة منذ سنة أيضا تعارض النص الذي 

 .ختيار قيـادتهمإمع حق العمال في على الأقل 

 استبعاد المرشح بسبب رأي أو نشاط سياسي  -ب

المناصـب النقابيـة الشـخص الـذي لـه اشـتراك في نشـاط سياسـي مـن  إن القـانون الـذي يحـرم    
ومتعـارض مـع مبـدأ  ،87لمـدة معينـة أو بوضـع مواصفات معينة يعد منتهكا لمبادئ الاتفاقية رقـم 

قابيـة كـذلك تعرضـت لجنـة الحريـات الن (،30ص 75الحريـة النقابيـة )لجنـة الحريـات النقابيـة الفقرة 
والـتي  ،الحرمـان مـن الحقـوق السياسـية""أو حـالات  بـ"العـزل السياسـي" اندلمـا يسـمى في بعـض الـبل

أو حتى  ،يترتـب عليها حرمان الشخص المعني من حـق الترشـيح للمناصـب القياديـة في النقابات
رتباط الوثيق بين الحقوق والحريات المدنية والحريات ، وعليه أكدت اللجنة الإ نتماء إليهامجرد الإ

 . عادلة ول سياسـيا في محاكمةالنقابية وخاصة حق المعـز 

 حرمان العامل من الترشح للمناصب القيادية بسبب الجنسية -ج

حــق الترشــح للمناصــب القياديــة في شروط  نيــةوطلعديــد مــن التشــريعات اللقد أقرت ا    
في  14-90قـانون  من خلال ذلـك وــال الـوطنيين دون الأجانـب، المنظمــات النقابيــة علــى العم

سـنوات  10 أن يكـون لهـم الجنسـية الجزائريـة الأصـلية أو المكتسـبة منــذ حيـث تقضـي 2/1مادتـه 
الأجانــب مـن الترشـح للمناصــب القياديـة الحـرص علـى ضـمان قيـادة  حرمـان علــى الأقـل، ويـبرر

عكس مثلا المشرع المصري الـذي لا يشـترط الجنسـية المصـرية لا في ، للمنظمـات النقابيـةوطنيـة 
  .نضـمام ولا في الترشـحالإ

 نتخاب القيادات النقابية إشرط تحديد عدد مرات إعادة  -د

نتخـاب القيـادة النقابيـة لأكثـر إتتضمن بعض التشريعات الوطنية شرط تحديد عـدد مـرات إعـادة    
 87تفاقية وتتعارض وأحكام الإ،ختيار قيادتهم إمـن مـرة، وهـذا الشرط يحد من حق العمال في 
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نتخـاب مـرة أخـرى يعرقـل السـير الحسـن لنشـاط النقابـات وكذلك فإن حرمان القيادي النقـابي مـن الإ
    أشار إلى ـادات إنمـانتخـاب القيإجزائـري شـرطا بعـدد مـرات في المقابـل لم يضـع المشـرع ال، العماليـة

نتخابهـا وفقـا لمبـادئ الديمقراطيـة وطبقـا للقـوانين الأساسـية و التنظيمات التي إإمكانيـة تجديـد 
 حرية في ذلك للمنظمة ذاتها.و الذي يعطي ال تحكمها، 

 ستبعاد المرشح بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية إ - و

باسـتثناء –ترى لجنة الحريات النقابية أن التشريع الذي ينص علـى أن أي حكـم مـن المحكمـة     
فـإن ، أي نقـابي لمنصـبه عملأكثـر، يعـد مـبررا لتحـريم  ، بالسـجن لمـدة شـهر أو-الجـرائم السياسـية

ـوب للشـخص المعـني اب الممثلين القياديين بحرية إذا كـان الفعـل المنسنتخإهـذا يـنقص مـن حـق 
وقعـة والعقوبـات الم ،وعـه تحـت طائلـة عقوبـات النشـرممارسـته للعمـل النقـابي كوق جراء هـو مـن
عقوبـة الغرامة على الأعضاء الذين يمتنعون عن المشاركة في عضـاء النقابـة قـررت اللجنـة علـى أ 

  .خابات النقابةنتإ

ولجنة الحريات النقابية تعتبر مبدأ الحرية النقابيـة مبـدأ مطلقـا  87مما تقدم نجد أن الاتفاقية رقم   
الأجانـب والمحكـوم علـيهم بعقوبـة جنائيـة مـن  نالمبـدأ هـو حرمـا هذا مقيـد ذلـك أنها قـررت أن وغـير

حيث يفهم من تلك النصـوص أن المشـرع الـدولي أراد عـدم تـرك الفرصـة ،تـولي المناصب القيادية 
ظمات النقابية ، أما المشرع الجزائري فقد اكتفى في هذا ـلطات العامـة من التعسف ضد المنللس

منظمـة في القيـادة وانتخـاب هيئاتهـا وا عـادة انتخابهـا بكـل الخصوص بـالنص علـى حـق أعضـاء ال
أو قـوانين أخـرى ، سـوى  14-90ديمقراطيـة دون أن يـأتي بنصـوص مقيـدة لهـذا الحـق في  قانون 

يوم  30ضـرورة إعـلام والي الولايـة أو الـوزير المكلـف بالتغييرات الطارئة على هيئات القيادة خلال
 النشر و ليس تدخلا من السلطة. القرار وهذا حتى تكون له حجية على الغير بعد تخاذلاالموالية 
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 المبحث الثاني 

 الحماية النقابية في الجزائر

ن القوانين و ساية و وبذلك تفرض عليه حم وطنيا بي قائما ومعترفا به دوليا ويكون الحق النقا 
لها  سو تكر ،من الضمانات القانونية  كامللحق النقابي بلاية الممنوحة تلك الحم زتشريعات تعز ال

 إلزامالوطني والدولي وتكون تلك الآليات عملية تطبيقية وتضع قواعد محل  المستويينآليات على ا
 على الحق النقابي أفي مواجهة التعسف الذي سيطر 

المطلب )نقابي من الناحية القانونية لمبحث الثاني إلى حماية الحق اللدراستنا في وعليه سنتطرق  
 (المطلب الثاني)وحماية الحق النقابي من الناحية القضائية  (الأول

 المطلب الأول

 الحماية القانونية للحق النقابي

لقد حاول المشرع تكريس الحق النقابي من خلال إرساء جملة من الضمانات التي جاءت بها 
ماية للمندوب النقابي فمنح ح القوانين ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة ،مختلف القوانين سواء 

 .ليات اللازمة لضمان سير الحق النقابيو لشتى الآ

 الأول الفرع

 نيحماية المندوبين النقابي 

نصت القوانين و التشريعات سواء العربية أو العالمية على كفالة الحق النقابي كإحدى الحريات    
لكن ، 1السلطات عند ممارسته لعمله النقابي فحماية العامل من أي اضطهاد من طر الأساسية و 

تسهيلات عند تعيين الممثل النقابي يخضع لمجموعة من الشروط في حين يستفيد من حماية و 
 لممارسة نشاطه النقابي بكل سلاسة.

                                                             

 .157، مرجع سابق، ص. سمغوني زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي - 1 
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 أولا: شروط تعيين المندوبين النقابيين 

  ي:لا يفيم المتمثلةشكلية  أخرى موضوعية و يخضع المندوبين النقابين لعدة شروط منها 

 الشروط الموضوعية  - 1

و منها ما داخل المؤسسة منها ما يتعلق بعدد العمال الموضوعية  في الشروط تتمثل هذه الشروط
 المندوب النقابي يخص

 الشروط المتعلقة بعدد العمال داخل المؤسسةأ/ 

عين الهيكل النقابي المذكور في ي"  14-90من القانون رقم  41ادة وفق لما جاء به في الم   
ه لدى المستخدم في الحدود ليتمثالنقابين المكلفين بو المندوبين من بينه المندوب أ أعلاه 40المادة 

 :1و النسب التالية

 عدد العمال عدد المندوبين

 عامل أجير 50إلى 20من  01مندوب 

 عامل أجير150إلى  51من  مندوبان

 عامل أجير400إلى151من  مندوب03

 عامل أجير1000إلى  401من  مندوب05

 عامل أجير4000إلى 1001من  مندوب 07

 عامل أجير16000إلى4001من  مندوب09

 عامل أجير16000أكثر من  مندوب13

                                                             

  .، مرجع سابق 14-90، القانون  41،  40المواد  أنظر -1  
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المتعلقة بممارسة الحق النقابي على إمكانية إنشاء  14-90من القانون  40لقد أكدت المادة 
للمندوبين من القانون سالف الذكر تحديد  41الهياكل النقابية في المؤسسات و تضمنه المادة 
يكاد يكون العمال محرومين من الحق النقابي و  النقابين و ذلك حسب عدد العمال في المؤسسة

عامل فدفع  20والتي لا تتجاوز عدد عمالها  ،معظم المؤسسات في الجزائر مؤسسات صغيرة  لأن
بتخفيض الحد  30-91من القانون  9و بموجب المادة  41ذلك بالمشرع الجزائري إلى تعديل المادة

 عامل. 16000عامل و زيادة عدد المندوبين عند تجاوز عدد العمال  20الأدنى لعدد العمال إلى 

كيفية حساب عدد العمال وسيكون المشرع و  ولكن أبقى المشرع الجزائري بعض الغموض في    
ن فيتم وقت تعيين يبين النقابيو عدم الإفصاح عن كيفية حساب ، عدد العمال لمعرفة عدد المند

 والعاملون بتوقيت جزئي. المدة،نجد أنه يدخل ضمنه العمال ذوي عقود عمل محددة  المندوبين

 المتعلقة بالمندوب النقابي الشروط ب/

ذلك التعيين بشروط  يقيدين كمندوب داخل المؤسسة إذ أن المشرع عييمكن لأي عامل أن   لا   
    وهي:14 -90من القانون 44تطبيقا لنص المادة 

 السن -

فإذا عين أي  سنة كاملة يوم تعيين،21ليعين لأي عامل في مؤسسة ما كمندوب يجب أن يبلغ  
سحب صفة المندوب النقابي عن ذلك يبلغ هذه السن فإنه يجوز لكل ذي مصلحة  لم عامل

على مخالفة هذا النص لكن إن لم يمكن لرب العمل أن يتفق مع المنظمة النقابية  ، و1المندوب
 كن مخالفا لنظام العام و الآداب العامة .ي

 الأقدمية -

عند تعين الممثل النقابي عليه أن يكون قد اشتغل لمدة سنة على الأقل في تلك المؤسسة فلا  
المدة أو لتوقيت  دي صلة بتلك المؤسسة سواء بعقد محديجوز تعيين مندوب نقابي لا تربطه أ

                                                             

 - أنظر المادة 44، القانون 90-14، المرجع السابق.1 
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جزئي، بصرف النظر عن رتبته المهنية في تلك المؤسسة ، يجب أن يكون هناك علاقة تبعية بين 
 .1العامل و المؤسسة

 التمتع بالحقوق الوطنية والمدنية -

عليه التمتع بحقوقه المدنية والوطنية خاصة حق الانتخاب لتواجد إمكانية تعينه كمندوب نقابي     
فلا يجب تعيين من حرم من حق الانتخاب أو الترشح  ،و الترشح و كذا تمتعه بكامل أهلية الأداء 
 أو أي حق من الحقوق الوطنية و المدنية 

 لشروط الشكلية ا - 2 

لجزائري المندوب النقابي لذلك أضاف المشرع اإن الشروط الموضوعية لوحدها لا يكفي لتعين    
حول ضرورة تبليغ صاحب العمل ومفتشي العمل بالمعلومات اللازمة  مثلةالشروط الشكلية المت

يقع على عاتق الهيكل النقابي و  ،أيام من تعينهم 8الخاصة بالمندوب النقابي في أجل لا يتجاوز 
من القانون  45علام بموجب نص المادة الإ ائلوس مختلفعلام العمال بقائمة المندوبين بواجب إ 

ستخدم يفترض أن يكون على دراية متفشية العمل الجهوية والمستخدم ، فالمفعليهم إعلام  14-90
 ذلك لعدة اعتبارات أبرزها حساب الساعات الممنوحة له و معرفة مندوبه.و 

الأحكام المتعلقة بالتسهيلات المقررة  و والنقابينثانيا: الحماية والتسهيلات الخاصة بالمندوبين 
 لهم

ة الأجر دون الأخذ ساعات ساعات مدفوع 10لتسهيل عمل المندوب النقابي منحت له مدة   
ضيها المندوب النقابي في الاجتماعات التي يستدعيه فيها المستخدم بل تأخذ في نظر التي يق

 بادرة منه فقط.الحسبان الساعات التي ينادي بها المندوب بم

إن المندوب النقابي حرية التصرف في تلك الساعات سواء دفعة واحدة أو بتوزيعها حسب 
يمكن للمندوبين النقابين جمع ساعاتهم أو  ا كمالكن لا يمكن تأجيل استعماله ،ابيةالاحتياجات النق

                                                             

 - انظر المادة 44، القانون 90-14،المرجع السابق.1 
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ساعات مدفوعة الأجر  10لمهام الموكلة إليه منح الإمكانية تأدية تقسيمها لكن بموافقة المستخدم 
توقيت العمل أو خارجه ، بهذا يكون المندوب النقابي قد أدى عمل لفائدة المنظمة النقابية  في سواء
 .1مقابل أجر رغم أن العمل لم يعد عليه بالفائدة ياعتبرها المشرع الجزائري وقت فعلو 

مهام المنوطة إليه وهي حرية التنقل الوسيلة لتسهيل القيام ب عمتلك المندوب النقابي أهم أو أنجي 
بالعمال ولو في أوقات العمل بمناسبة حل مشاكلهم و  الاتصالداخل المؤسسة المستخدمة و 

ظروف العمل، و بالرغم من إغفال المشرع الجزائري عنها لكنها تعد جائزة لأن الغاية منها تسهيل 
وجد نزاع حول العشر الساعات و إذا ما استغلت في النشاط النقابي  إذا في حال ما،  2تأدية مهامه

و نتيجة ذلك الإثبات ،أن يثبت أنه فعلا لم تستغل للعمل النقابي  ادعىأم لا فإن البينة على من 
نظرا لحرص المشرع الجزائري على الإعلام بالمعلومات  عدم دفع الأجر مقابل تلك الساعات

لاعتبارهم همزة وصل بين المستخدم ورب العمل من جهة أخرى ،للمندوب النقابياللازمة من جهة 
المشرع الجزائري منح لهم حماية خاصة بالإضافة  ، ونجد أنالقوة و السلطة داخل المؤسسة لأنهم

أثناء يز بين نوعين من الجزاءات إما ارتكاب خطأ يتماللهذا قام المشرع الجزائري ب ،للحماية العامة
ارتكاب المندوب  ، 3نشاطات مهنيةالقيام بال عندالنشاطات النقابية و إما إرتكاب الخطأ  ممارسة

تعينه ووحدها الكفيلة  لة عنئو فالمنظمة النقابية المس، بي محصبالنقابي خطأ ذو طابع نقا
لية و بذلك نجد أن القوانين الأساسية و الأنظمة الداخ لعقوبة المتوافقة و الخطأ المرتكبلبتسليطها 

رغم الحماية التي يستفيد منها المندوب النقابي  ،4وحدها المحددة للخطأ و درجة العقوبة المناسبة له
لا يحصن من إمكانية السلطات المستخدمة من تطبيق العقوبات التأديبية نتيجة الخطأ في  هفإن

هم المهنية ، وذلك على قدم المساواة مع العمال الأجراء شرط إتباع إجراء اتوقت المزاولة نشاط
شكلي و المتجسد في وجوب إعلام المنظمة النقابية المنتمي لها المندوب والمرتكب للخطأ ليكون 

 .كاف بتسليط العقوبة 

                                                             

 - انظر المادة 47، القانون 90-14 ، المرجع السابق.1 
 - انظر المادة 46، القانون 90-14، المرجع نفسه.2 

 - مزاري أحلام ، المشاركة العمالية في تسير الهيئة المستخدمة ، مرجع سابق ، ص.3.146
 - انظر المادة  53و53 مكرر، القانون 90-14، مرجع سابق.4
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 الفرع الثاني

 الحماية في استعمال الوسائل القانونية 

 سيكر لذلك تم تإن مجرد الإقرار بالحق النقابي دون السماح بممارسته ميدانيا لا معنى له ،   
وسائل قانونية متمثلة  باستعمالد عليه من خلال إعطاء الحق يأكالتأحكام الدساتير و القوانين  و 

 في الحق في الإضراب و الحق في المفاوضة الجماعية

 المفاوضة الجماعية  أولا:

     "س يديمتري وا"حسب الفقه الذي عرفه  اف المفاوضة الجماعية فيمكن تعريفهيلقد تعددت تعار   
عدة  على أنها مناقشات حول شروط العمل بين المستخدم أو عدة مستخدمين أو منظمة أو

منظمات لأرباب العمل من جهة منظمة أو عدة منظمات لتمثيل العمال من جهة أخرى لتوصل 
 .   1إلى اتفاق ما

عد أسلوب ية ، و تعتبر المفاوضة الجماعية أسلوب ودي لإيجاد حل لمنازعات العمل الجماعي
خبين سواء نقابيين أو منتمباشر للحوار و النقاش بين طرفين النزاع الجماعي، يلتقي ممثلو العمال 

صاحب العمل و ذلك لتبادل أوجه الحوار و الآراء للوصول إلى مباشرة من طرف العمال و 
من أهم آليات النقابة  وتعد ،2رضا الطرفين هاكون فيين الحلول المطروحة الممكنة التي مجموعة م

أصحاب العمل عمال في مواجهة الدفاع عن مصالح الهو العمالية لان هدف هذه الأخيرة 
فأضحت المفاوضة  ة على العمال،ر تمكن بذلك من فرض شروط جائال يتمسوق و ن على اليمنيمهال

فنجد المحاور الكبرى التي يتناقش فيها ،  3ة في حقهمر تصدي لهذه الشروط الجائلة وسيلة لالجماعي
المادة الهيكلة و  استمرارية العقود في حالة جور ، الساعات العمل ، الإجازات الطرفين هي : الأ
المفاوضة الجماعية هي العملية التي  ":هاولقبوقد تطرقت منظمة العمل الدولية  ،4السلامة المهنية

                                                             

 - حامد خالد ، نزاعات العمل في ظل التحولات السو سيو اقتصادية ، مرجع سابق ، ص.1.130 
  .15.،ص، مرجع سابق  في التشريع الجزائري علاقات العمل الوجيز في شرح أحمية سليمان ،  -2

 - سمغوني زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.3,160 
 - سمغوني زكرياء، حرية ممارسة الحق النقابي ، المرجع نفسه ، ص.4.161 
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  .1"ميتفاوض العمال بصورة جماعية و يتفقون مع أصحاب العمل على شروط و ظروف استخدامه
إن استعمال وسيلة للتحاور الجماعي كإحدى الوسائل الهامة لإيجاد حلول في النزاعات القائمة بين 

ة المحددة يالمستخدم و المستخدم في شتى المجالات خدمة لمصالحهم و تحقيقا لأهدافهم الرئيس
 رسيختعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يتقدمها تمالمعدل والمتمم وال14-90وفقا للقانون 

الحث على التمثيل الحقيقي و الديمقراطي للمتعاملين و ، الحريات الأساسية في عالم الشغل
 .2الاجتماعيين و تعزيز أسس الحوار و تنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة

 :1951إن أهم دور المفاوضة الجماعية جاءت به لجنة الحريات النقابية سنة  

الحقوق و الحريات النقابية و المفاوضة الجماعية في جميع الدول على متابعة تطبيق مبادئ  - 
 مستوى التشريعات الممارسة .

 النظر في الشكاوى المقدمة إلى المنظمة حول انتهاك الحقوق و الحريات النقابية  -

ات النقابية و مدى تطابق التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية في مجال الحريفي النظر  -
 :98 و 87و أما عن الحماية المقررة بموجب الإتفاقييتين ،  لمفاوضة الجماعيةا

 الحد الأدنى لحماية هذه الحقوق لحرية التنظيم و الحق في المفاوضة.     -

يستحسن دعمها بإجراءات و ضمانات أخرى تنص عليها التشريعات الوطنية و المفاوضة  -
 الجماعية.  

تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان تطبيق مبادئ الحقوق و الحريات النقابية و المفاوضة  -
 الجماعية.

                                                             

1 - أنظر تقرير المدير العام : الحرية النقابية على أرض الممارسة ، الدروس المستخلصة للمؤتمر العالمي ، الدورة 

.24ص.مكتب العمل الدولي جينيف ، ،97/2008   
2- بعلي محمد الصغير ، تشريع العمل في الجزائر: المدخل العام للنصوص التنظيمية ، دار العلوم للنشر، الجزائر،2000 

.28ص.   
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العلاقة المهنية من تحديد شروط العمل و المحافظة على استمرارية لالقيام بالتفاوض الجماعي  -
 أي نزاع يشوب تلك العلاقة و بذلك فإنه يمكن أن يكون على عدة مستويات.

النقاش الذي يجري بين نقابة عمال المؤسسة أو هو التفاوض الجماعي على مستوى المؤسسة  -
أسلوب تقليدي متداول بكثرة في الجزائر  وهو، ة العامة في حالة عدم وجودها و المستخدم النقاب

وسلاسة ، 1فيمد لصاحب العمل سلطة لتحسين الإنتاجية على ضوء ظروف العمل الخاصة بهم
لتنظيم هيكلة الأجور و شروط العمل و المسايرة لاحتياجاتهم فتيسر توفير اليد العاملة بالإضافة 

 .2لإدخال التكنولوجيا إلى المؤسسة غير أنه يشكل استياء للعمال كضحية للغبن
بين ممثلي المنظمات النقابية المركزية لأصحاب العمل و العمال  تتمالتفاوض الجماعي  -

ككل عادة ما تخرج نتيجة له  ،و تفاوض حول المصالح المشتركة في الدولةمشاكلهم لمعالجة 
قواعد عامة تكمل التشريع الوطني المنظم لعلاقات العمل ، و أساس هذا المستوى على وجود 

 . 3مركزية قوية للتنظيم الفاعلية منظمات نقابية
لاتفاقيات او  الفردية،نتيجة هذه المفاوضات تعد بمثابة حدود دنيا لا يمكن النزول عنها في العقود  

في  فترقانه لكنهما تثالتشريعية من حيث الأثر الذي تحدالنصوص الجماعية فهي تتشابه و 
 المضمون بفضله يأخذ العمال حقوق أفضل.

بادئ ة في الغالب ملدولعي على مستوى الدولي : محتواها الاتفاقيات الإطارية لالتفاوض الجما
تهدف لترويج عدد من عية وهي تتعدى حدود دولة واحدة ،لجماة االحرية النقابية و المفاوض

 .4المبادئ الدنيا للعمل و تنظيم إطار مشترك لعلاقة العمل
ذلك بأن تقوم اللجان  ه ونظم11-90قانون ض الجماعي نجد أن من حيث تنفيذ هذا التفاو 

تكون من عدد متساوي من الممثلين النقابين للعمال و تالمتساوية للأعضاء بالتفاوض على أن 
عدد من المستخدمين يناوبهم أولئك الممثلين و كل طرف يعين ممثله و يتراوح نصاب الممثلين 

                                                             

 - بورزيق خيرة ، الحق النقابي بين قانون العمل الجزائري واتفاقيات الدولية للعمل ، مرجع سابق ، ص.1.86 
 - مزاري أحلام ، المشاركة العالمية في تسيير الهيئة المستخدمة ، مرجع سابق ، ص.2.168 
 - مزاري أحلام ، المشاركة العالمية في تسيير الهيئة المستخدمة ، المرجع نفسه ، ص.3.163

 .164مزاري أحلام ، المشاركة العالمية في تسيير الهيئة المستخدمة ، المرجع نفسه ، ص. - 4
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عين يو عضو ، 11 يتجاوز ا يخص درجة أعلى فلاأشخاص أما فيم 7إلى 3 لكل طرف من 
 .1رئيس لكلاهما معبر عن الرأي الراجح في وفده ويعد ناطق رسمي

 ثانيا: الإضراب  
لقائمة بين طرفي العمل ل الخلافات والنزاعات الح د الإضراب هو الأخر وسيلة هامةيع   

 ،جتماعيةد في توقف عن مزاولة العمل لخضوع أصحاب العمل لتلبية مطالبهم الاتجستالجماعية 
،أضحى الإضراب 2غير أنهم إذا قام العامل بإرادته المنفردة بتوقف عن العمل فيعتبر غير مشروع

حق مكرس دستوريا مثله مثل بقية الحقوق السياسية و المدنية الأخرى،بحيث أنه يخضع لقواعد 
 قانونية خاصة تنظمه. 

حق الإضراب ل ايتطرقو عالمي لحقوق الإنسان لم و الإعلان ال98و الاتفاقية 87نستنتج أن الاتفاقية 
راحة شرط أن يمارس إلا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فقد اعترف به ص

 من العهد. 8خصص له وفق المادة في الإطار الم
منه على أنه :>> الحق في 57بموجب المادة  1996أكد عليه المشرع الجزائري في دستور

 للقانون ممارسة هذا الحق أو يجعب معترف به و يمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع االإضرا
الوطني و الأمن أو في جميع الخدمات و الأعمال العمومية  عالدفاحدودا لممارسته في ميادين 
 .3ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

صوص التشريعية السالفة حق النقابي تطبيقا لهذه النال حق مشمول في يعد الحق في الإضرابو 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  02-90لمشرع الجزائري بإصدار القانون فقد قام االذكر، 

 نفي حي،مختلف قواعد تنظيم حق الإضراب و حمايته من التعسف  فنصت ،في العمل و تسويتها
بإجراء جلسات المصالحة وعقد اجتماعات طبقا للقوانين التفاهم كان يسعى إلى فتح مجال للحوار و 

                                                             

1 - القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتضمن علاقات العمل، الصادرة بتاريخ 25أفريل1990، ج ر4 عدد 

17 .  
2- هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية والجماعية ، دار الريحانة للنشر و التوزيع ،2000، 

.201.ص    
3 -  أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات 

.167الجامعية، الجزائر، ص.   
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 ،1قانوني يجمع كلا الطرفيناتفاقي و  تعد هذه الإجراءات بمثابة إجراءجلسات ،إذ الالاتفاقيات و و 
 عند انعدام طريق، 2لحة الاتفاقية االجماعية المبرمة بين ممثلي العمال تسمى بالمص الاتفاقيةو 

ل المصالحة يلجأ إلى المصالحة القانونية التي تكون من طرف للمصالحة في الاتفاقية أو فش
وعندما يقوم أحد طرفي بعرض النزاع ،  90/02من القانون  05مفتش العمل بموجب نص المادة 
صل مفتش العمل إلى حل لذلك النزاع تو و بذلك يمكن أن ي ،أمام مفتش العمل فيبدأ بالإجراءات
 عد تعديل لها.  ياعية حتى و إن خالف أحد بنودها فتفاقية الجمفينتج عن ذلك الحل اتفاقا يلحق بالا

تطرق المشرع الجزائري إلى احتمال غياب أحد الطرفين مبرر شرعي و صنفه تهرب من إجراءات  
ذا ما عليها و 02-90من القانون  53المادة  تنصالطرفين فن له عقوبة الغرامة على شالتسوية ف ا 

السري  عكون هناك موافقة عن طريق الاقترا النزاع هو الإضراب فيجب أن تكان الحل الوحيد كحل 
 . 3للأغلبية المطلقة للعمال مجتمعين في جمعية عامة

من القانون أعلاه و ذلك بانتهاء أجل  28و 27يشرع في الإضراب المتفق عليه وفقا للمادتين   
خدمة و متفشية العمل المختصة الإشعار المسبق بالإضراب ويحتسب من يوم إبلاغ الجهة المست

حق الإضراب فإن لحماية و ، 4أيام من تاريخ إيداعه8إقليميا و تحدد بالتفاوض مدة لا تقل عن 
القانون منح حماية للعامل المضرب مثلما تحمي حقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية  

 02-90ت  النقابية لما ينظمه القانون لكن تبقى ممارسته مرهونة لمبدي احترام العمال و تنظيما
 .5من شروط و كيفيات

 إذ تتمثل مظاهر الحماية فيما يلي : 
حضر أي استخلاف للعمال المضربين من قبل صاحب العمل طوال مدة الإضراب مهما كان 
شكل و هدف الاستخلاف ، سواء بتوظيف عمال آخرين أو تحويل عمال وحدة أو ورشة أخرى إلى 

                                                             

  - هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل ، مرجع سابق، ص.1.204 
  - هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل ، المرجع نفسه ، ص.2.205 

3 – شرف الدين أحمد ، الإضراب و الحرية النقابية : أحكام ووثائق ، دار الخدمات النقابية و العمالية ، 1992 ، 

.63ص.   
  - سمغوني زكرياء ، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ، ص.4.167 

  -  حامد خالد ، نزاعات العمل في ظل التحولات السوسيو اقتصادية ، مرجع سابق ، ص.5.165 
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 02-90من القانون  57هذا ما جاء بموجب المادة و  ، الورشة أو الوحدة التي يقوم فيها الإضراب
 من نفس القانون. 33  سة حق الإضراب و نصت عليه المادةممار  المتضمن كيفية

منع تسليط عقوبة على العمال المضربين بسبب مشاركتهم في الإضراب ، متى كان الإضراب 
ستوفي لكافة شروط صحته و بذلك فأي تصرف يصدر عن المستخدم انتقاما مقانوني و شرعي و 

بر تصرف تعسفي و باطل قانونا، ويمكن للعمال من العمال المضربين في الإضراب الشرعي يعت
المطالبة بالتعويض عن القرار التعسفي لكن سيستثنى في حالة الخطأ الجسيم من طرف العمال 

 .1بحسب الإضراب لكن مثلما هو الحال بالنسبة للتسخير
التسخير يمكن للهيئات المستخدمة اللجوء له كوسيلة لتسخير العمال المضربين الذين يشغلون 

ومية المصالح العم ضرورية لأمن الأشغال و المنشآت والأملاك لضمان استمرارمناصب عمل 
 .2 02-90من القانون  41ةتموين تطبيقا لنص المادلاللازمة لالأنشطة الحاجيات الحيوية أو  لتوفير

الحد الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في الاتفاقية أو عقد العمل جماعي  
السلطة الإدارية المعنية  ، إذا أغفل صاحب العمل أو 38دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 

 الميادين النشاط المتطلب الحد الأدنى من الخدمة والعم عد استشارة ممثلي العمالبو ذلك 
ض العامل تأدية عمله في الحد الأدنى من الخدمة المفروض عليه رفالضروريين للتكفل به و عند 

 .3مرتكبا لخطأ مهني جسيم 

 المطلب الثاني

 الحماية القضائية للحق النقابي 

يعد القضاء السلطة المستقلة لضمان حماية حقوق العمال المنتهكة من طرف المستخدم         
ذلك الجهاز أو التنظيم  بتطبيق عقوبات على مخالفتها،حيث عرفه المشرع على انه :وذلك 

ن ن العمال من جهة وأصحاب العمل مزعات التي تشوب بياالقضائي المختص بالفصل في المن

                                                             

  .169.ص ،أحمية سليمان ، آليات تسوية المنازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق -1 
  2 -  سمغوني زكرياء ، حرية ممارسة الحق النقابي ، مرجع سابق ،ص.188.

   3- أحمية سليمان ، آليات تسوية المنازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص.170.
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من   08ولقد تم تحديد تشكيلة القضاء الاجتماعي وفقا لما تضمنته نص المادة،  1جهة أخرى 
                         .  2ق بمنازعات العمل الفردية وتعد المحاكم الاجتماعية محاكم مهنيةالمتعل 04-90القانون 

 الفرع الأول 

 الطبيعة الخاصة للقضاء الاجتماعي

عمل الحمائية بإخضاع سعى المشرع الجزائري لتجسيد خصوصية على أحكام قانون ال    
واقع العمل القضائي خاصة في مجال التسريح جراءات خاصة استلهمت قواعده من لإمنازعاتها 

بعد ر أحكامه انتيجة لأثاره ،إذ تتجلى طبيعته بخروج قواعده الإجرائية وشروط رفع الدعوى وأث
                                                                                            . المندوب النقابي خصه بحكم خاص عن تسريحه تعسفيا الرقابة على التسريح نجد أن

 أولا: مميزات القضاء الاجتماعي

المشرع الطرف الضعيف في علاقة العمل خلال وضعه إجراءات التقاضي وتبعاتها،  سعى 
زت فجاء ملائما لما تقتضيه حالة العامل تضمن له حماية خصوصا فيما يتعلق بالتسريح فلقد تمي

 . متتاليةال المنازعة الاجتماعية بالسرعة في الفصل فيها والسير في الإجراءات

 الاختصاص المانع للقسم الاجتماعي -1  

 ،  3 09-08الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  500جاء به المشرع الجزائري في المادة    
القاضي الاجتماعي دونها لا يكون له الاختصاص فيها تضمنت هذه المادة المنازعات التي يفصل 

 .  4فهذه المنازعات لا يمكن أن يختص بها قسم أخرمن أقسام المحكمة 

                                                             
 .179ص. المرجع السابق ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، أحمية سليمان ،  -1

2-  فتحي وردية، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ،تخصص 

.  98،ص. 2013كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  
، الجمهورية الديمقراطية 2008 فيفري  25، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،المؤرخ في  09-08مرالأ -3

 . 2008أفريل  23الصادرة في  21عدد ج.ر  ، الشعبية الجزائرية
 2013هومة،الجزائر،ر داد.ط،لقضاء الاجتماعي :منازعات العمل و التأمينات الاجتماعية ، حمدي باشا عمر،ا -4

 .150.ص
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 نصوص المعمول في المواد التاليةونجد أنها جاءت لتجمع ما ورد في ال

مجال المتعلق بالمنازعات في 08-08القانون من  15،و المادة 1 04-90  من قانون  20المادة
نجد أيضا الذريعة لجعله ،  3 11-90من قانون  100،كذلك المادة  2الضمان الاجتماعي 

من النظام العام لا يمكن الاستغناء  االخاصة التي يتميز بها لاعتباره اختصاص مانع هو تشكيلته
هذه التشكيلة   ليست موجودة على مستوى  ،إلا أن 4عنها تحت طائلة بطلان الحكم الصادر 

،كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية منح صلاحيات استعجاليه  5المجالس والمحكمة العليا
لة لحرية العمل عرقوقف التصرفات المؤقتة وتحفظية ليمكن للقاضي الاجتماعي اتخاذ إجراءات م

 ق إ م إ .  506وهذا تطبيقا للمادة 

   القضاء الاجتماعي قضاء صلح-2

لزاما على المتقاضين اللجوء إلى إجراء المصالحة قبل المرور للتقاضي بحيث يتوقف قبول الدعوى 
 فتشية العمل و توجد مكاتب المصالحة على مستوى م على إجراء المصالحة أمام مفتشية العمل

 المختص هالمختصة إقليميا ضمن دائرة اختصاص المحكمة الاجتماعية مكتب المصالحة باعتبار 
وساطة أوجد المشرع الجزائري  في حالة صدور اتفاق صلح عن هيئةو  في النزاع ، بالفصل

 .  6الغرامات التهديدية ليكرس الحل المتواصل إليه خارج القضاء  آلا وهيضمانات لتنفيذه  

                                                             

1- المادة 20من قانون 90-04 المتعلق بتسوية النزعات الفردية في العمل على انه:"مع مرعاة أحكام المادة7 من ق إ م إ 
الخلافات الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو توقيف  أو -"تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية في مايلي:

 قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين .
.كافة القضايا التي يخولها القانون صراحة"  -  

2- المادة 15 من قانون 06-08 "تكون القرارات الصادرة من اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق فيها أمام المحكمة 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية....." الأحكامالمختصة طبقا    
 3- تنص المادة 100 من قانون 90-11 المتضمن علاقات العمل على أنه:"يرفع كل احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي 

بات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي ثبت بحكم ابتدائي ونهائي في االمستخدمين في أجل الثلاثين يوما الثاني للإنتخ
      .اجل ثلاثين يوما من إخطارها"

 - حمدي باشا عمر ،القضاء الاجتماعي ، مرجع سابق، ص.4.150 
 - عبد السلام ذيب ، قانون العمل و التحولات الإقتصادية ، د.ط ، دار القصبة للنشر، الجزائر،2003 ،ص.5.92 

 - بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل ، مرجع سابق،ص.92. 6 
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  القضاء الاجتماعي قضاء استعجالي-3

من ق إ  505ألزم المشرع الجزائري في نص المادة  انه يتميز بطابع السرعة من ناحيتين:الأولى 
تسجيل الدعوى أي ، يوم من تاريخ رفعها 15دعوى خلال م إ على تحديد أول جلسة للنظر في ال

يوم على الأقل ،أما  20بأمانة ضبط المحكمة ،على غرار القضايا العادية التي تبرمج لحد مرور 
من  38من قانون إ م إ ،وكذا المادة  505فتبين السرعة بإلزام المشرع في المادة الناحية الثانية

ظروف التي لا حرصا على تسهيل الحصول على العمال على حقوقهم نتيجة لل 90/04القانون 
 . 1تسمح بالانتظار للنظر في القضية

 بق أحكام هذاتخضع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة الأولى على أنه :"تط -
   2 ية والجهات القضائية الإداريةالمرفوعة أمام الجهات القضائية العاد ى القانون على الدعاو 

د يوبهذا تخضع الدعوى العمالية لكافة الأحكام و الشروط الشكلية و الموضوعية ،و المواع
المنصوص عليها ،إضافة إلى الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل ،وكذلك إعفاء 

 .  3العامل من الرسوم بالتسجيل إذا كان الأجر يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 

 

 جال رقابة القاضي الاجتماعي على التسريح التعسفي ثانيا : م

 لقيام القاضي برقابته على صحة التسريح التأديبي تنصب على الشروط الإجرائية و الشروط
                                                                                  الموضوعية

 الرقابة على الشروط الشكلية : \1

بية تقوم بمراقبة سلطة مؤهلة لتسليط الجزاء واحترام حقوق الدفاع وعدم الجمع بين العقوبة التأدي  
 .توقيع الجزاء التأديبي  والجزائية ،ومدى احترام مهام

                                                             

 - أحمية سليمان ،آليات  تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق ،ص.1.32 
  - أنظر المادة الأولى من قانون 08-09  ، مرجع سابق. 2 

 - الأمر 07-12 ، قانون المالية الجزائري، الصادر في 2008 ،ج رعدد 82،سنة 2008 . 3 
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 الرقابة على صحة الإجراءات: /أ  

ل بإلقاء تنظر المحاكم الاجتماعية في الدعاوى ابتدائيا و نهائيا التي تكون محل مطالبة العما
من  21العقوبة التأديبية المتخذة من طرف المستخدم دون تطبيق الإجراءات وهذا بموجب المادة

 . 04-90القانون 

 الرقابة على السلطة الموقعة للجزاء: /ب

إن سلطة توقيع الجزاء في يد المستخدم ،وبذلك يكون العامل أو المندوب النقابي على حد سواء 
ي  ضوية الأعضاء نتيجة لذلك فإن القالتأديب أو اللجنة التأديبية المتسابعدما كان يخضع للجنة ا

يراقب النظام الداخلي وما تتضمنه من إجراءات تأديبية ،فهو إذن يراقب مدى احترام المستخدم لهذا 
 .1الإجراء ،ففي حالة ثبوت العكس بل في قرار التسريح لعدم احترام  الإجراءات الإلزامية

  الرقابة القضائية على ضمان حقوق الدفاع: /ج

يقوم القاضي بالنظر في مدى صحة الضمانات الإجرائية لحقوق الدفاع الممنوحة للعامل ،المتابع 
بعامل أخر وتبليغه كتابيا بالتسريح.               ئهجسيم فيبدأ بإعلامه ويليه استدعابارتكاب خطا 

ي التأكد من إعلام المنظمة النقابية الذي يعد إلزاميا والتي فيما يخص المندوب النقابي فعلى القاض
                                                 .14-90القانون من  54جاءت به المادة 

ام العام وعدم ظلنلمن  11-90من القانون  73أكد الفقهاء حديثا أن الإجراءات الواردة في المادة 
من المشرع   عزيزاالقرار رغم ثبوت الخطأ الجسيم ت بطلان يؤدي إلى، احترامها من طرف المحاكم
 . 2في الحماية المقررة للعامل

 

 

                                                             

 - أنظر المادة 73 مكرر 4، قانون 90-11، مرجع سابق.1 
 - حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي ، مرجع سابق ،ص.2.101 
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  الرقابة على مبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية:/د

يعد فللعامل المرتكب للخطأ   تأديبيتين قوبتينالجمع بين علقد استقر القضاء الاجتماعي على عدم 
للمبادئ القانونية العامة هذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر في مخالفا 

لكن هذا لا ينفي إمكانية الجمع بين العقوبة التأديبية و العقوبة المدنية ،  29/01/19921
 .   2كالحرمان من لأجر

 رقابة القاضي على مهلة توقيع الجزاء : /ه 

المتضمن علاقات العمل  11-90ءات التأديب و القانون مقيدة في اتخاذ إجرا إن سلطة المستخدم
جزاء عن الخطأ المرتكب رغم أنه القواعد السالفة الأو تقادم لتوقيع العقوبة العلى مدة  نصيم ل

من  4أشهر من معاينة الخطأ المرتكب وتطبيقا لنص المادة  3مدة التقادم بمرورأن نصت 
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل  302-82المرسوم 
 . 3الفردية 

 الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية :                                                / 2

فلا يمكن تحديد أخطاء جسيمة أخرى وفقا  1مكرر73الأخطاء الجسيمة في نص المادة وردت 
صوص خاصة مثل نظام الداخلي والدليل على ذلك نص المشرع على أخطاء أخرى جسيمة في نلل

تكييف الذي يعطيه التنصب هذه الحالة عل الرقابة على الوصف أو  ،عرقلة حرية العمل 
اضي من مدى تناسب الخطأ المرتكب مع العقوبة و التأكد من المستخدم للخطأ فيتحقق الق

 المهنية إلى غاية إرتكابعن المؤسسة و سيرة العامل الظروف ودرجة خطورة الأضرار الناتجة 

                                                             

 1- القرار رقم 80484 المؤرخ في 1992/01/29 الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا ،المجلة القضائية ،عدد2، لسنة 

.83.،الجرائم العامة ،ص 1993   
  2- طربيت سعيد ،السلطة التأديبية للمستخدم ففي ظل قانون علاقات عمل، د.ط،  دار هومة ،الجزائر،2013، ص.2

 3- المرسوم 81-302 المتضمن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية بعلاقات العمل الفردية ،الصادر في 11سبتمبر ،   

  .37عدد  ج ر
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 الرقابية في تحديد الخطأ ووصفه ،وللقاضي السلطة الخطأ و بذلك تعد ضمانة كبيرة في يد العامل 
 .1ظام الداخلي وتكييفه إن لم ينص عليه في الن

 الفرع الثاني 

 أثار الرقابة على الفصل التعسفي

لغائه رجوعا إلى  حنتيجة عدم شرعية التشري    التأديبي يترتب عنه القضاء ببطلان قرار التسريح وا 
وفي حالة رفض ن تحكم بإرجاع العامل إلى منصبه أبفلابد من المحكمة  4مكرر  73ة نص الماد

ويضا ماليا ،ومضمون هذه المادة يطبق على ممثلي العمال ،أما بالنسبة عأحد الطرفين يمنح ت
يتبين مضمون الحكم الصادر عند عزله مخالفا  لم 3ف56النقابيين فبموجب المادة للمندوبين 
 . 90/14من قانون  55،  54للمادتين 

 ر بإلغاء قرار التسريح التعسفي أولا :الحكم الصاد

  أثار حق ممثلي العمال-1

  مخالفة للإجراءات : حكم التسريح/أ

لابد للقيام بتسريح ممثلي العمال أن يكون مخالف للإجراءات المنصوص عليها والواجب اتخاذها 
 وقت التسريح وانعدام الشروط المرتبطة بالخطأ و العقوبة .

 طبيعة الحكم الصادر بإلغاء التسريح:  -

هنية للعامل فمنح لها المشرع ضمانة قانونية نظرا لخطورة الجزاءات التأديبية في السيرة الم   
 21وقضائية حين اعتبر الحكم الصادر بإلغاء العقوبة التأديبية حكم ابتدائي ونهائي بموجب المادة

فتكون تلك الأحكام قابلة للطعن فقط وذلك لتوسيع دائرة الضمانات المقررة للعمال سواء تعلق 
مخالفة للإجراءات التأديبية القانونية أو الاتفاقية الملزمة ، بالطابع التعسفي للتسريح أو ذلك المتخذ 

                                                             

 - طربيت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون العمل، مرجع سابق، ص.1.42 
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أو تلك التي فصلت في مشروعية التسريح سواءا تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو 
 بالإجراءات المتبعة .

 مضمون الحكم الصادر بإلغاء التسريح :   -

لم يصرح بإعادة إدماج العامل في  90/11من قانون  4/1مكرر 73تطبيقا لما جاءت به المادة 
 79القانونية أو الاتفاقية الملزمة على غرار المادة  حال مخالفة الإجراءات التأديبية منصبه في 
عسفي المخالف المتضمن لعلاقة العمل الفردية ،وبذلك نلاحظ التسريح الت 06-82من قانون 

 :متمثلة فيما يليجراءات له أثار لإ

نص المادة لا يفيد بوضوح إلغاء القرار بمعنى إعادة إدماج العامل في إلغاء قرار التسريح  -
منصبه إذن وكنتيجة حتمية فلا بد من إعادة الإجراءات التأديبية المتخذة من طرف المستخدم ولا 

 . 1يزال العقد قائما

 تصحيح الجزاء التأديبي  المخالفأي يمكن سريح اءات التإلزام صاحب العمل بتصحيح إجر  –
لان بطلان  الإتفاقية، قوبة تأديبية شرط صحة إجراءاتوبذلك يعطي إمكانية المستخدم من توقيع ع

،وعند مخالفة أحكام المادة   2الإجراءات القانونية الملزمة تعد من النظام العام الاجتماعي 
أكدّ على أن الإجراءات الخاصة باحترام حقوق الدفاع هي إجراءات من النظام 1 ف 4مكرر73

 .  3العام إذا شابتها عيوب تكون غير قابلة لتصحيح ،ولا يمكن تداركها 

ل عن الأجر لا يق يكون التعويض المالي ب العمل بدفع تعويض مالي للعاملإلزام صاح –
الممتدة بين تاريخ اتخاذ القرار إلى غاية تنفيذ الحكم المتقاضى مستقبلا للعامل ،ويكون في الفترة 

 .أو عودة العامل لمنصب عمله

 
                                                             

 - حمدي باشا عمر،القضاء الاجتماعي ،مرجع سابق،ص.1.101 
2-  بطاهر أمال، الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائري،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص 

.19.ص ،2017، 2جامعة وهرانكلية الحقوق و العلوم السياسية ،  القانون الاجتماعي،   
 - حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي ، مرجع سابق، ص.3.104 
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 اثر التسريح المخالف للشروط الموضوعية: /ب   

التي تنص على أنه:"إذا حدث تسريح مخالف  1ف4مكرر73رة الثانية من المادة تكريسا للفق   
فإن المحكمة تفصل ابتدائيا نهائيا بإعادة إدماج العامل إلى المؤسسة ،مع الاحتفاظ  73لنص المادة

بامتيازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر   
من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ...."      أشهر  06الذي يتقاضاه العامل عن مدة 

   خرقا لشروط الموضوعية من طرف المستخدم فعليه القيام بإحدى هذه العقوبات المقررة له:     
لقد ترك المشرع المجال الاختيار للمستخدم بإعادة العمال ،فيمكن ف أولوية إعادة إدماج العمال -

ليس له سلطة ل المسرح تعسفيا إلى منصبه ،وبما أن القاضي امالع إعادته وهو غير ملزم بإعادة
بإعادة إدماج العمال وعلى المستخدم التعبير عنه في المذكرات الجوابية أو  في إجبار المستخدم

 .  1تقديم طلب قبل رفع المرافعة

التي تعتبر  بعد إدماج العامل تبقى له الامتيازات المكتسبة الحصول على الامتيازات المكتسبة -
حقوقا قائمة غير قابلة للاحتمال مستمدة من القانون أو النظام الداخلي ،أو العقد أو من الاتفاقات 

الجماعية المستفاد منها العامل في علاقته بالمستخدم قبل أن تنقطع بشكل غير قانوني الاتفاقيات 
الامتيازات المكتسبة تشمل  أما من حيث اجتهاد المحكمة العليا قد أقرت أن، 2من طرف المستخدم

لحكم بها ويمكن أن تتجاوز افي مفهومها أجور العامل التي تغطي الفترة التي تتراوح بين التسريح و 
                                                                                       .  .3ذلك

 ثانيا:أثار الحكم الصادر بتسريح المندوب النقابي

حكام لأنلاحظ أن المشرع رتب عن الفصل ،أو التسريح المخالف  56بالعودة للمادة    
لنقابية أو الفصل الذي يتم خرقا لإجراء   تهالفصل الذي يتم بسبب نشاطا أننجد  90/14القانون 

 للبطلان أو انعدام الأثر. 54منصوص عليه في المادة
                                                             

1-  قر ار المحكمة العليا ،الغرفة الاجتماعية ،الصادر في 14مارس 2000 تحت رقم 223318،المجلة  القضائية عدد 02 

  .189.،ص 2001لسنة 

 - عبد السلام ذيب ، قانون العمل و التحولات الاقتصادية ، مرجع سابق ،ص.2.230 
 - حمدي باشا عمر، القضاء الإجتماعي، مرجع سابق، ص.3.102 
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بما أن الحكم الصادر ابتدائي نهائي ، بمعنى أنه قابل للتنفيذ مباشرة بصدوره رغم الاعتراض 
عتبرت أن والاستئناف ،لكن لا يعني قابلية لاستئناف ،عودة لأحكام القضاء نجد المحكمة العليا ا 

النتيجة أو الأثر المباشر للاعتبار الفصل أو العزل باطل ودون اثر هو إعادة المندوب النقابي إلى 
 إلى منصب عمله ،وهذا ما جاء في العديد من القرارات منها:

الصادر اثر الطعن بالنقض في حكم القاضي  1999نوفمبر  09المؤرخ في  182210القرار رقم 
نجد أيضا القرار رقم  ، 1عمله بعد تسريحه بدون إعلام الهيئة النقابية فقطبإعادة المندوب إلى 

،الصادر إثر الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإعادة  1998جويلية14المؤرخ في  164589
المندوب إلى منصب عمله بعد أن تم تسريحه بسبب  صفته كنقابي بدل صفته الحقيقية التي 

 .  2يمارس بها عمله داخل المؤسسة 

والجدير بالذكر المشرع الجزائري لم يرتب أثار على الحكم الصادر ببطلان قرار التسريح ضد 
 . 11-90من قانون  4/1مكرر 73حكام المادة فلابد من العودة لأ دوب النقابي ،المن

تعد المحكمة الموضوعية غير مختصة للنظر في الفصل في النزاع إلا إذا أحيل لها النزاع من   
 محكمة الأمور المستعجلة ،التي تقضي بوقف قرار فصل العامل .

أما عن الحكم الصادر بإعادة العامل المفصول لأسباب نقابية هو أمر وجوبي للمحكمة التي   
يستمر العقد الأصلي للعمل ينتج عن ذلك  صدره صاحب العمل ،تقضي بإلغاء قرار الفصل الذي أ

من اعتبار خدمة العامل المتصلة ويدخل فيها الفترة الممتدة مابين الفصل إلى حين عودته ويقضي 
 ن السبب راجع للمستخدم.           على تلك الفترة لأ جرهأ

 

 

                                                             

 - عبد السلام ذيب، قانون العمل و التحولات الإقتصادية، مرجع سابق،ص.1.233 
2- فتحي عبد الرحيم عبد الله ،أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،شرح قانون العمل و التأمينات الإجتماعية، منشأة  

.318.ص ، 2002المعارف، الإسكندرية،   
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علـى ضـوء دراسـتنا لموضـوع الحـق النقـابي في الجزائـر ومحاولتنـا الإجابـة عـن الإشـكالية    

إلى أي مدى تم تكريس الحق النقابي في الرئيسـية الـتي تم طرحهـا في مقدمـة هــذه الدراسـة وهـي: 

 ـن النتائجإلى جملـة متوصلنا  والتسـاؤلات الـتي أوردنا ضـمنها، تشريع العمل الجزائري ؟

لجزائـر، منـذ الاسـتقلال إلى غايـة إصـلاح تشـريع ا ابه تراستنا للمراحل المتميزة التي مر من د   

للعامـل وذلـك لمـا كانـت تمثلـه  امتميـز  االعمـل الأخـير، أن المشـرع الجزائـري حـاول دومـا إيجـاد مكـان

ن دوره متميزا في مختلف مراحل التنظيم هـذه الفئـة الاجتماعية في الذاكرة التاريخية، فكا

 .الاقتصادي

ـا أخـذت بـالمفهوم الواسـع للحـق نهونسـتخلص مـن دراسـتنا لمضـمون الحريـة النقابيـة في الجزائـر أ   

دار  عطىالنقـابي أيـن ت ضـمام ا وحريـة الانضــمام وعـدم الانتهحريـة واسـعة في تكـوين النقابـة وا 

وحرية اختيار القيادات النقابية، ودون إذن أو رقابة، فالاعتراف بالحق الانسـحاب النقــابي وحـق 

  .النقابي دون حرياته تقييد لهذا الحـق

كمـا توصـلنا إلى أن مسـتوى مـا تـوفره الدولـة الجزائريـة مـن حمايـة لكفالـة الحـق النقـابي إنمـا يعـد    

ــا مــن المعــايير الدوليــة الــتي تســوق إلى تقــدم بهالأهميــة في تقــويم مــدى اقتراأحـد العوامـل البالغــة 

اجتمــاعي ورقــي حضــاري ومعايشتها لروح العصر وقـد تم تكـريس الحـق النقـابي مـن منطلـق نظـرة 

ام للعمال الجزائريين دون كـان مقتصـرا على الاتحاد العجديـدة تقـوم علـى التعدديـة النقابيـة بعـد أن 

شـرا مــن ممثلــي العمــال في ترســيخ كهم غيره، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز تمثيل أصحاب العمـل وا 
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يعترف إلا  لا 1990منظومــة قانونيــة تقــوم علــى الاتفــاق والمفاوضــة، بعــد أن كــان قبــل 

 .بالمنظمات الجماهيرية كشريك دون غيرها 

تناولنا في هذه الدراسة أن استقلال نشاط النقابة يجب أن يكون بعيدا عن تأثيرات النظـام  و   

الدولي ما  المجتمعالسـائد في الدولة، وأنه تكريسا لحق العمال في الدفاع عن مصالحهم عرف 

تقلال تـام يسمى بالحرية النقابية والتي تعـني حريـة أفـراد كـل مهنـة في تكـوين نقابـات تتمتـع باسـ

دار  وهذا المبدأ كما رأينا يكتسـي  ،ا أو حلهابها حـتى انتهـاء عضوية العمال هـتبدايـة مـن تكوينهـا وا 

منظمـة العمـل  بها أهميـة خاصـة في التشـريع النقـابي ويعتـبر مظهـرا مـن مظاهر الحماية لذا عنيت

ا جهازا خاصا ملحقا بالهيئة الدولية نهبشـأ الدوليـة فخصصـت لتقريرهـا وتأكيـدها اتفاقيـات وأنشـأت

 .للرقابة على احترام هذه الحرية في تشريعات وأنظمة الدول المختلفة

وفيما يخـص الحـل القضـائي نـرى أن المشـرع الجزائـري كـان جـد حـريص علـى هـذا المبـدأ، إذ وفـر  

هـذا لا يعـني نشـاط النقابـة  ،تعسـف السـلطات الإداريـةالحمايـة اللازمة للمنظمات النقابيـة خوفـا مـن 

خـارج القـانون، وبالتـالي يكـون الحـل القضـائي هـو الأمثـل للطـرفين بمعـنى يحمـي النقابـة مـن 

ينبغي، وكذلك يتسنى للجهة الإدارية متابعة المنظمات النقابية  ا كمـا تهالتعسـف وتباشـر نشـاطا

 نونية.بصفة قا

م بغيـة تهإن حـق جميـع العمـال وأصـحاب العمـل في إنشـاء منظمـات والانضـمام إليهـا بمـلء إرادـ   

الـدفاع بحريـة عـن مصـالحهم والتفـاوض بشـكل جمـاعي، هـو أسـاس رئيسـي مـن أسـس العمـل 

أكـد عليـه لكن هذا الوضع الخاص الذي عنها من دعائم الديمقراطية ، اللائـق ودعامـة لا غـنى 
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إعـلان العدالـة الاجتماعيـة لا يعـني أن هذه المبادئ والحقوق قد ارتقت إلى مستوى التطبيق 

 العالمي، فـلا يمكـن ممارسـة الحريـة النقابيـة ممارسـة تامـة في سياق لا تحترم فيها الحريات المدنية

، ويبين تاريخ منظمة العمل  ت مستقلةمنظما لاسيما حيث لا يتقبل النظام السياسي السائد وجود

الدولية مدى ارتباط الصـراع مـن أجـل هـذه الحريـات ارتباطـا وثيقـا بعمليـة الانتقـال إلى الديمقراطيـة 

وبالتـالي  وكيفيـة تـلازم التقـدم الهـام في احترامهـا مـع التحـولات السياسـية خصوصـا في العـالم العـربي

ـلال هـذه الدراسـة نجـد أن الجزائـر تبذل جهـدا لا يسـتهان  بهـا في تطبيق وأمـام هـذا الوضـع ومـن خ

  .معايير العمل الدولية

إن التفكير في بدائل أخرى للحوار والتشاور وفرز قواعد قانونية جديـدة تحمـي وتكـرس الحـق    

النقـابي في ظـل تزايـد دور القطـاع الخـاص الـوطني والأجنـبي في بلادنـا، أصـبح أكثـر مـن ضـرورة 

بحث عن مواطن بالنسـبة لمسـتقبل الأفـراد سواء كانوا عمالا أو أجراء أو أصحاب عمل أو شباب ي

                                                          :الشغل، وعليه نرى ضرورة اقتراح ما يلي 

إلغـاء إجـراء التصـريح المسـبق والاكتفـاء بإيـداع الأوراق القانونيـة للنقابـة حـتى تصـبح كيانـا قانونيـا  -

      .كمـا هو الحال في فرنسا

ـرط اكتسـاب الجنسـية الجزائريـة مـن عشـر سـنوات لإنشـاء نقابـة وتقييـدها بفـترة معقولـة إلغـاء ش - 

 .نظـرا لانتفاء ذلك مع مبدأ المساواة الذي يعد ضمانة حقيقية لحماية الحق النقابي

معي تشــجيع البحــث الجــامعي في مجــال التشــريع الاجتمــاعي وتحفيــز فــتح الفضــاء الجــا -

س الـوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي مجلللمتعــاملين الاقتصـاديين والاجتمـاعيين أسـوة بمـا يقـوم بـه الـ
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الـذي يخصـص سنويا موضوعا يخص علاقات العمل ومنظومة التشريع الاجتماعي ويقدم 

 .اقتراحات

 .تشجيع العمل المشترك بين المنظمات النقابية للعمال  -

بـين التمثيـل النقـابي و تسـيير الخـدمات الاجتماعيـة وجعـل هـذه الأخـيرة تخضـع  فصـل العلاقـة -

 .لمنظومـة تسيير مستقلة وبمراقبة السلطات العمومي

وكعيـوب، نلمـس علـى مسـتوى ممارسـة الحـق النقـابي ميـدانيا محـاولات تقييـده نتيجـة اسـتفحال    

دولة عبر تحرير السوق الوطني، وتحول سوق العمل في بلادنا مظـاهر العمل الهشة وتراجع نفوذ ال

 العاملـة المحليـة وليـة وبمـا فيهـا مزاحمـة اليـدمن سوق محميـة إلى سوق مفتوحـة أمـام المنافسـة الد

فـأي مصـير للحـق النقـابي في الجزائـر مـع اسـتفحال ظـاهرة المرونـة والمناولـة في اليـد العاملـة 

حريـة الأسـواق" بمـا فيهـا سـوق العمـل "أشـكال هشـة في العمـل والـترويج المتزايـد لمفهـوم  وبـروز

كيـف لمنظمـات العمـال وأصـحاب العمـل والسـلطات العموميـة أن تسهم في حماية الحد الأدنى من 

العمل الوطنية ت ممارسة الحـق النقـابي ومواجهـة التحـديات الـتي تفرضـها العولمـة علـى تشـريعا

فة خارجيـا بالصـلابة وعـدم المرونـة، و هـل وصـلت التجربـة التفاوضـية في بلادنـا إلى الموصو 

نقطـة يمكننـا مـن خلالهـا التفـاؤل بمسـتقبل الممارسـة النقابيـة في وطـن يعـيش تحـولات عميقـة ويتجـه 

والعمل الجزئي، والعمل في المنزل وهي من التحديات التي نحـو المزيـد مـن تقليص دائرة المناولة، 

 ضة والمشاركة والإضراب.المفاو  تواجه الحـق النقـابي في الجزائـر وما يشمله من حق في



 خاتمة
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وعليه، نأمل أن تكون مستقبلا عدة دراسات قانونية حـول الحـق النقـابي وحرياتـه في الجزائـر، و 

نيــة لمنظمــات في بعــض مؤسســاتنا تســهم في اكتشــاف مــواطن لابـأس لـو وجــدت دراســات ميدا

 الضــعف والنقــائص والعوائق تساعد على التعديل النصي الدستوري والتشريعي لهذا الحق.
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 الملخص                                            

لقد تم تكريس مبدأ الحرية النقابية في الجزائر بصفة تدريجية إذ  و بعد أن كان الحق النقابي 
منطوي فقط تحت غطاء واحد وهو إتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعتبر جهاز من أجهزة 
حزب جبهة التحرير الوطني و الذي لم يمنح الحق في الإضراب إلا لفئة الخواص ، أصبحت 

، كرس نفس  89النقابية مكرسة دستوريا إذ،  بعد إقرار التعددية الحزبية بموجب دستور ية التعدد
الدستور التعددية النقابية ، و بذلك أصبح العمال الجزائريين أحرار في الإنتماء إلى التنظيم النقابي 

قواعد  لجزائري الذي يرونه مناسبا لتحقيق مطالبهم ،وفي سياق تكريس الحرية النقابية أقر المشرع ا
حمائية للنقابي ، فأصبح يمارس مهامه بشكل مستقل  ومحمي من كل أشكال الضغوطات التي قد 
تمارس عليه من المستخدم كما أصبح القضاء الجزائري الضامن لأي إنحراف أو أية عقوبات 

 تعسفية .

Résumé 

Le principe de la liberté syndicale à été consacré en Algérie de 
manière progressive, après que le droit syndical été restreint à un seul 
syndical  union générale des travailleurs algériens" considéré comme un 
des utiles du front de libération nationale qui ne donnait droit à la grève 
que pour le secteur privé, la liberté syndicale est consacrée 
constitutionnellement  en 89, depuis les travailleurs algériens sont libre 
d’appartenir au syndicat qui correspond à leurs besoins, dans le courant 
de consécration de la liberté syndicale le législateur algérien avait 
légiférer des règles protectrices pour protégée les syndics qui exerce ses 
fonctions de manière indépendante et protégé de toute pression qui 
pourrait s’exercer sur lui ainsi que la justice algérienne est devenu le 
garant contre tout dépassement ou sanctions abusives.   
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